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  .دةـــسعی"بمولاي الطاھر  "-د - امعةـــج

  حقوق و العلوم السیاسیة كلیة ال

  قسم الحقوق  

  

  

  

  

  الحقوق مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في 

  تخصص قانون اجتماعي 

  إشراف الأستاذ:                                                          إعداد الطالبة: 

  د. طيطوس فتحي                      أحمد دادة حسنية                                      

  لجنة المناقشة:

  
ً   ......-سعيدة -جامعة استاذ محاضر(ب)   د. هني عبد اللطيف........   رئيســـــــــــــــــــــــــــــــــــا
ً   .....- سعيدة -جامعة   استاذ محاضر(أ)   د. طيطوس فتحي..........   مشرفا و مقررا
ً   .....- سعيدة -جامعة   استاذ محاضر(أ)   د. عثماني عبد الرحمان... ً  عضو مناقشا   ومقررا
ً   .....-سعيدة  -جامعة   استاذ محاضر(أ)   د. بن عيسى أحمد. .....   عضو مناقشا ومقررا

ً   .....-سعيدة  -جامعة   استاذ محاضر(أ)   ..... بوبكر بن فاطيمةد.   عضو مناقشا ومقررا
  السنة الجامعية

  م2017 - م2016هــ/ 1438 -هـــــــ1437

 أحكام التزامات رب العمل في عقد المقـاولة  
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  كلمة الشكر  

ه عليه و سلم قـال:   عن النبي صلى اللّ

ه على القـليل لا يحمده على الكثير"  "من   لا يحمد اللّ

  فـلك الحمد يا ربي كم ينبغي لجلال وجهك و عظيم سلطانك الذي

  أنعم علينا بنور العلم، و وفقنا و يسر لنا أمور هذا البحث و عليه

 طيطوسأتقدم بجزيل الشكر و الاحترام إلى الأستاذ الفـاضل الأستاذ  

  ذل العون و العطاءفي بالذي لم يبخل علينا أبدا  

ه أن يحفظه و أن يديمه في خدمة العلم و المتعلمين   و نرجو من اللّ

  وكذلك لا ننسى رئيس قسم الحقوق

  و إلى جميع أساتذة الحقوق

  و إلى كل من أشرف على كتابة هذه المذكرة كما نشكر كل من  

  ساعدنا في انجاز هذا العمل من قريب أو من بعيد كما لا ننسى

  جنة المناقشة أساتذتنا الكرامأعضاء الل
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  إهداء
  أهدي ثمرة جهدي إلى الذين كان لهم العون و السند و الصبر  

  و الدعم فقدموا لي راية الانطلاق

ه رب الذي أعانني ووفقني و يسر دربي على من علمتني الصدق   الحمد للّ

  في أسمي معانيه...الصبر و خير ما فيه البر و ما يحويه العلم وما يسريه

  "أمي العزيزة"

ه و جعلك فخرا لي والدي     إلى صاحب المقـام العالي....حفظك اللّ

ه في عمرك   أطال اللّ

  إلى من أضاء دنيايا إخوتي الأعزاء: هوارية، فـاطمة الزهراء، سعدية، وأخي الوحيد سعيد

  إلى جميع الأهل و الأحباء دون استثناء إلى كل من شارك في تصميم هذا

  اذ والدكتور: طيطوس فتحي وإلى جميع اساتذة قسم الحقوقالعمل وخاصة الأست

  وإلى كل من يحمل ذرة أمل في هذا الوجود و يعيش من أجل مستقبل موعود

  إلى كل من أحبهم قـلبي و لم يذكرهم قـلمي

  "حسنية"
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  مقدمة
دميتــه، وهــو يســتمد أللإنســان حاجــات لابــد مــن إشــباعها ليســتطيع الحيــاة علــى وجــه يليــق ب      

العناصـــر اللازمـــة لهـــذا الإشـــباع مـــن الطبيعـــة الـــتي تحـــيط بـــه و مـــن الأشـــخاص الـــذين يعيشـــون معـــه، 
فالطبيعة تقدم له الأشياء التي يحتاج إليها في حياته من مأكل ،ملبس، مأوى، والأشخاص يقـدمون 

ه الخــدمات أو الأعمــال الــتي لا يســتطيع أن يقــوم đــا بنفســه، ويعمــل القــانون علــى تنظــيم حصــول لـ
الإنســان علــى هــذه الأشــياء و الخــدمات، بطريقــة تقــرب بــين الحاجــات المتماثلــة و المتشــاđة و توفــق 

مـع روح بين الرغبات المتعارضـة، وتمنـع مـن اسـتغلال الإنسـان لأخيـه الإنسـان، وتنمـي بـين أفـراد اĐت
  1.الآخاءالتعاون و 

وتختلف الأدوات الـتي يقـدمها القـانون للفـرد لكـي يسـتغلها للحصـول علـى الأشـياء و الخـدمات،    
ويرجــع ذلــك الاخــتلاف إلى طبيعــة حاجــة الفــرد وإلى قدراتــه، فإشــباع الحاجــة إلى شــيء معــين يــتم 

منفعتــه، ومنهــا الاكتفــاء بالحصــول بوســائل مختلفــة، منهــا الحصــول علــى ملكيــة هــذا الشــيء وبالتــالي 
على المنفعة مع بقاء رقبة الشيء مملوك للغير، و أدوات الحصول على الملكيـة أو المنفعـة هـي الوقـائع 

      والتصرفات القانونية المختلفة المكسـبة لهـا، كالاسـتيلاء والشـراء بالنسـبة للملكيـة، وكالاسـتئجار
  و الاستعارة بالنسبة للمنفعة.  

لك فــإن اشــباع الحاجــة إلى خدمــة أو عمــل معــين لــه أدوات نظمهــا القــانون، وهــي بــدورها كــذ    
تختلف بـاختلاف طبيعـة هـذه الحاجـة، ومقـدرة وكفـاءة كـل مـن طالـب العمـل ومقدمـه، ولـذلك نجـد 

  2القانون في تنظيمه للعمل كمحل للتصرف القانوني، يواجه عدة صور للعقود التي تقع عليه.
  
  

                                                             
  .   8و7، ص2008د. محمد لبيب شنب، شرح أحكام عقد المقاولة، كلية الحقوق، منشأة المعارف بالإسكندرية، سنة -1
   .8نفس المرجع، ص -2
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لسـاحة العمرانيــة نوعـا جديــدا مـن العقــود، وهـو عقــد المقاولـة الــذي يعـد مــن العقــود وقـد أفــرزت ا   
        المعاصـرة في الفقـه الإسـلامي الـتي كثـر الإقبـال عليهـا علـى الصـعيدين الشخصـي و الحكـومي

              في الإنشـاء و التعمـير ممـا كـان لـه الأثـر الواضـح في اقتصـاد الـبلاد وفي أوضـاع العـاملين
   هذا القطاع.في
ستصـــناع و الإجــارة علـــى العمـــل، كمــا نظـــم عقـــد واســتمدت المقاولـــة أحكامهـــا مــن عقـــدي الا    

  المقاولة في القوانين المدنية والوضعية على نحو جيد، تتناسب وأهمية هذا العقـد في الوقـت الحاضـر 
  1و تأثيره في العلاقات الاقتصادية و الاجتماعية. 
اولـة غالبـا أشــخاص مهنيـون، ممـا يعـني تعــدد وتنـوع المتـدخلين في ميـدان البنــاء  ويقـوم بأعمـال المق    

كمثـــال، فنجـــد المقـــاولين والمهندســـين بمختلـــف تخصصـــاēم، مـــن معمـــاريين، وانشـــائيين و مختصـــين 
آخــــرين في الكهربــــاء، و شــــبكات الغــــاز و الميــــاه، وتركيــــب المصــــاعد، إضــــافة إلى تــــدخل أشــــخاص 

  2آخرين.
      كما تعددت أشكال المقاولة، وصورها، وكثر التعاقد đـا تلبيـة للاحتياجـات الاقتصـادية        

  و العمرانية في البلاد.
ويعتبر عقد المقاولة من أهم العقود المسماة نظرا لكثرة و اخـتلاف أنواعـه، فالمقاولـة تتنـوع بتنـوع     

لمــا تــدره مــن أربــاح علــى المســتثمرين، والأمــر  العمــل محــل العقــد، وأصــبحت المقاولــة لهــا أهميــة بالغــة
الــذي جعــل أربــاب العمــل إلى جانــب المقــاولين والمهندســين المعمــاريين يحــاولون الــربح علــى حســاب 

  أفراد اĐتمع.
وفيما يخـص تنظـيم هـذا العقـد يلاحـظ أن التشـريع الفرنسـي قـد أفـرد نصوصـا تـنظم عقـد المقاولـة    

بة لمعظم التشريعات العربية و الأجنبية التي أفرد نصوصـا خاصـة بشكل خاص، كما هو الحال بالنس

                                                             
، 2010، العدد الثاني، سنة26العلوم الاقتصادية و القانونية، اĐلدلة في الفقه الإسلامي، مجلة جامعة إبراهيم شاشو، عقد المقاو  -1

   . 744و743ص
 مدوري زايدي ، شهادة ماجستير في المسؤولية المهنية(مسؤولية المقاول والمهندس المعماري في القانون الجزائري)، كلية الحقوق والعلو م -2

  . 02السياسية، جامعة مولود معمري ،تيزي وزو، ص
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، في 1بعقــد المقاولــة ، ومــن بينهــا التشــريع الجزائــري الــذي تطــرق لالتزامــات رب العمــل بصــفة عامــة
القســم الثــاني ضــمن الفصــل الأول ''عقــد المقاولــة'' مــن البــاب التاســع ''العقــود والالتزامــات الــواردة 

، وهـي مـواد تـدخل ضـمن القواعـد الخاصـة الـتي تـنظم 563إلى558لمـواد مـن في ا  علـى العمـل''، 
عقــد المقاولـــة في التقنـــين المــدني والـــتي تـــنص علــى الالتـــزام الأساســـي وهــو دفـــع الأجـــر بالإضـــافة إلى 
الالتــزام بتســلم العمــل، وبالإضــافة إلى هــذين الالتــزامين هنــاك التــزام منصــوص عليــه ضــمن القواعــد 

العقد، وهـو الالتـزام بتمكـين المقـاول مـن انجـاز العمـل، و هـو التـزام غـير منصـوص  العامة، التي تنظم
عليه في التقنين المدني أصلا، وإنما تفرضه القواعد التي تنظم حـق المؤلـف وهـو التـزام بـاحترام الحقـوق 

  الفكرية للمهندس المعماري.  
وري وجـود عقـد المقاولـة، وبنـاءا و حتى تقع الالتزامات السالفة الذكر على رب العمل مـن الضـر     

  منه وهي: 2على هذا الأخير، والذي يجب توفر فيه شروط معينة تنبثق 
و ينقســـم هـــذا الشـــرط إلى شـــطرين ، الأول، متعلـــق بضـــرورة وجـــود )_ وجـــود عقـــد المقاولـــة : 1

هنـاك العقد، وهذا أمر لا جدال فيه، حيث لا يمكن أن يلتزم رب العمل تنفيذ أي التزام مالم يكـن 
عقد يربط بينـه وبـين المقـاول أو المهنـدس المعمـاري ولـن يسـتطيع أحـد منهمـا أن يطالـب رب العمـل 
بشيء إذا قام أي واحـد منهمـا أن يطالـب رب العمـل بشـيء إذا قـام أي واحـد منهمـا بإنجـاز البنـاء 

  مثلا لصاحب رب العمل دون اتفاق مسبق بينهما على هذا العمل.
أن يكـون هـذا العقـد، عقـد المقاولـة، أي أنـه يخضـع للنظـام الـذي يحكـم عقـد المقاولــة،   و الثـاني     

      كما هو منصوص عليه في القانون المدني، فيجب أن يشكل العقد المتفق عليه، عقـد مقاولـة 
  و ليس عقد آخر.

المقــاولات بــاختلاف طبيعــة الأعمــال الــواردة عليهــا، فقــد تــرد  تتنــوع)_ موضــوع عقــد المقاولــة: 2
على عمل يتعلق بشـيء مـادي، بصـناعته، بتصـليحه، أو تحويلـه، وقـد تـرد علـى خـدمات إمـا فكريـة 

                                                             
ماجستير ، فرع القود والمسؤولية، كلية الحقوق  عكو فاطمة الزهرة ، التزامات رب العمل في عقد المقاولة البناء، بحث لنيل شهادة - 1

   .5و4، ص2004بن عكنون، جامعة الجزائر، سنة
   .5و4نفس المرجع، ص -2 
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(كالتأليف، المحاضرة أو التدريس)، أو مادية (كنقل الأشخاص، خدمات الفنـدق والمطعـم ، الطبـع 
     لـنقش، والتصـوير)، أو خـدمات علمية(كمرافعـة المحـامي والنشر)، أ, فنية(كالرسـم، النحـت، ا

  عن موكله، وعلاج الطبيب للمريض، وعمل المحاسب لعميله).
و قــد تــرد المقاولــة علــى أعمــال عامــة تكــون الإدارة طرفــا فيهــا، الــتي تســتبعد في مجــال الدراســات     

  نظرا لخضوعها لنظام خاص đا(صفقات عمومية).
  1لعمل لا يعدل جوهر العقد، بل يترتب على ذلك قواعد خاصة.واختلاف طبيعة ا   
   لقـد سـبق ذكـر أنـه يشـترط وجـود عقـد المقاولـة )_ أن يكون عقد المقاولة مـع رب العمـل: 3

  حتى يتحمل رب العمل الالتزامات التي تقع على عاتقه.
ات الـــتي تكـــون وعنـــد تـــوافر الشـــرو المـــذكورة مقـــدما يســـتوجب علـــى رب العمـــل تنفيـــذ الالتزامـــ    

مفروضــة عليــه بموجــب عقــد المقاولــة. نظــرا لمــا ترتبــه مــن آثــار هامــة و نظــرا لمــا لهــا مــن أهميــة في حمايــة 
  2حقوق المقاول والمهندس المعماري.

ورغم أن هذه المواد تنطبق على جميع المقاولات أيا كان محلهـا. باسـتثناء مـا وضـع المشـرع اسمـا و     
الأعمال الـتي تـدخل في نطـاق المقاولـة، يتميـز بأحكـام خاصـة تنفـرد đـا  نظاما خاصا، فإن كثيرا من

بعــض صــور المقاولــة، ومــن هــذه الصــور مقــاولات النشــر و الاعــلان أو تقــديم المســرحيات والعــروض 
التمثيلية و الموسيقية، و السنيمائية، و مقاولات المباني الـتي  حـرص المشـرع أن يـورد نصوصـا خاصـة 

  3ه لعقد المقاولة بصفة عامة.đا في سياق تنظيم
و عقد المقاولة مـر بمراحـل كثـيرة عـبر التـاريخ لم يكـن خلالهـا عقـدا مسـتقلا، كمـا هـو معـروف بـه    

حاليــا، إذ لم يكــن معروفــا لــدي البــابليين đــذا الاســم، وإنمــا كــان مختلطــا بعقــد الايجــار الــذي خصــه 
  البابليون بعناية كبيرة.

                                                             
، المسؤولية الخاصة للمهندس المعماري ومقاول البناء، شروطها، نطاق تطبيقها، الضمانات المستحدثة ينساعبد الرزاق حسين ي - 1

   .84، ص1987جامعة أسيوط، سنة، كلية الحقوق، 1فيها، الطبعة
   .87، المرجع السابق، صينساد. عبد الرزاق حسين ي -2 
   .09د. محمد لبيب شنب ، المرجع السابق ،ص -3 
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حــــامورابي علــــى أنــــه: "إذا بـــنى شــــخص بيتــــا لرجــــل ولم يكــــن عملــــه قــــانون  233وتـــنص المــــادة     
  مأمونا. بحيث أصبح الحائط خطرا، فعليه أن يدعم الحائط على نفقته ".

كمــا أن عقــد المقاولـــة لم يكــن معروفـــا كعقــد مســتقل في القـــانون الرومــاني، و إنمـــا عرفــه مختلطـــا       
رى، حيـث شـبه القـانون الرومـاني عمـل الانسـان بعقد الايجار من ناحية وبعقد الوكالة من ناحية أخـ

  بالسلعة من حيث إمكان الانتفاع به.
كــــذلك لم يكــــن عقــــد المقاولــــة معروفــــا لــــدى المســــلمين، كعقــــد مســــتقل و إنمــــا عرفــــه الفقهــــاء        

          المسـلمون بعقـد الاستصـناع ثم اختلفـوا في مشـروعيته و تكييفـه فهـو لا يسـمى استصـناعا،
الصانع مادة المعقود عليه، و إنه يعتبر وفقا لرأي فقهاء الشريعة عقد البيـع، ولكنـه عقـد  إلا إذا قدم

   غير لازم بالنسبة للمستصنع فله أ، يفسخ العقد في أي وقت شـاء قبـل الرؤيـة، ولـه عنـد الرؤيـة، 
أمـــا إذا كـــان الصـــانع قـــد صـــنع شـــيء بمـــادة مـــن رب العمـــل ،اعتـــبر العقـــد عقـــد اجـــارة، ولا يعتــــبر 

  1ستصناعا لأن المنفعة المقصودة تقوم بالعمل وحده.ا
وهذا العقد كغيره من العقود تتوافر فيه الأركان العامة من رضا ومحل وسبب، اضـافة إلى احتوائـه     

علــى أركــان خاصــة بــه تميــزه عــن غــيره ، وهــي عــدم وجــود شــرط في العقــد الأصــلي يمنــع المقاولــة مــن 
  2ذا طابع شخصي.الباطن ،وكذلك أن لا يكون العقد 

وكـــذلك لم يــــترك المشــــرع العراقــــي الــــزام المهنـــدس المعمــــاري و المقــــاول خاضــــعا للأحكــــام العامــــة     
  3للضمان فحسب بل وضع له أحكاما خاصة شدد فيها على الأطراف المسؤولة في عقد المقاولة.

ـــ     إذا مـــا حـــاول المقـــاول و يتعـــين علـــى المقـــاول احـــترام العقـــد، وتنفيـــذ الالتزامـــات المترتبـــة عليـــه، ف
الإخلال بالتزاماته سواء تعلق الأمر بعدم تنفيذ الالتزام كليا أو جزئيـا أو تعلـق الأمـر بتنفيـذه بشـكل 

                                                             
   .351، ص2014،سنة3للنشر والتوزيع،الطبعة الثقافةدار  المقاولة)، الوجيز في العقود المدنية(البيع، الإيجار،د. جعفر الفضلي،  - 1
هديل سعد أحمد العيادي، عقد المقاولة من الباطن في المقاولات البناء والمنشأة الثابتة، رسالة لنيل شهادة ماجستير، كلية القانون،  - 2

  . 02، ص2008العراق، سنة
لعلوم السياسية، د. إبراهيم عنتر فتحي الحياني ود. عامر عاشور عبداالله، نطاق الضمان الخاص في عقد المقاولة، كلية القانون وا -3 

   .03، ص، بدون سنةجامعة تكريت
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غير ملائم(مخالفة مبدأ أو مواصفات العقد). فيعتبر ذلك اخلالا بالعقد وهذا ما يشكل ضـررا كبـيرا 
ة مــن الوســائل الــتي تمكنــه مــن مواجهــة علــى رب العمــل، لــذا بــادر المشــرع إلى مــنح رب العمــل جملــ

المقــاول المحــل بــالالتزام. وفي مقدمــة هــذه الوســائل هــو أن يبــادر رب العمــل إلى القيــام بإنــذار المقــاول 
  بضرورة الوفاء بالتزامه بإنجاز العمل وقت الاتفاق المبرم.

المهمــة، وذلــك نظــرا يعتــبر موضــوع جــزاء اخــلال المقــاول بالتزامــه بإنجــاز العمــل مــن المواضــيع        
. و نلاحـظ عنـدما يــتم 1للتزايـد العمـراني الكبـير و المطـرد الـذي أصــبحنا نعيشـه في السـنوات الأخـيرة

تنفيــــــذ العمــــــل بمختلــــــف القطاعــــــات العامــــــة والخاصــــــة هــــــو تنفيــــــذ لا يرقــــــى إلى مســــــتوى الشــــــروط 
ا يخلـف خلـلا مهمـا والمواصفات التي يستوجبها الاتفاق أو حتى تقتضـيها أصـول الصـنعة وأعرافهـا ممـ

  2يقع في الالتزام الرئيسي الواقع على عاتق المقاول بإنجاز العمل.
         أما تحديد البدل في المقاولة فهو إما أن يتحدد البدل بمبلغ اجمالي، وهـي الصـورة الغالبـة    

فة بنســبة ربــح أو النمطيــة المقــررة بالتراضــي ،وإمــا أن يتحــدد بمقــدار التكلفــة الفعليــة للإيجــار مــع إضــا
معـين، حيـث يجـوز الاتفـاق علـى نسـبة مئويـة ممـا فيـه نمـاء العمـل، لا مطلقـا ،لا يجـوز رفـع الــدين إلى 

  من يعمل عليها بنصف ربحها، قياسا على المضاربة والمساقاة.
وإما أن يتحدد البدل على أساس وحدة قياسية كالأمتار، لأن استحقاق الأجرة يجـوز بعـد انجـاز    

أو بعــد انجــاز بعضــه أو جــزء منــه، ولا يثــير ذلــك أيــة منازعــة أو إشــكال. أمــا الاضــافات  العمــل كلــه
والتعديلات التي يطلبها صاحب العمل من المقـاول فيعقـد لاتفـاق جديـد ، ويسـتحق المقـاول البـدل 

  3الجديد المتفق عليه.
وذلـــك مـــن  و يقتصـــر هـــذا البحـــث علـــى دراســـة أحكـــام التزامـــات رب العمـــل في عقـــد المقاولـــة،   

حيث توافر جميع الشروط التي يتعين توفرها لتحققهـا، وذلـك اعتمـادا علـى المـنهج التحليلـي وصـفي 

                                                             
1- P, Dr. Iman Tariq Maki-Alla’ Aldeen Kadhum,The penalty to the Breach of the 

contractors Works, First issue, sixth year, page129.    
2- P .Dr. Iman Tariq Maki-Alla’ Aldeen Kadhum ,Op.cit.,  page130.   

   .07. هبة مصطفى الزحيلي، عقد المقاولة شرعا و قانونا، كلية الشريعة، جامعة دمشق، صأ.د -3
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لنصوص القانون المدني الجزائري، والنصوص الخاصة، الـتي تـنظم النشـاط المعمـاري في الجزائـر، وحـتى 
بيـة كالقـانون الفرنسـي تكتمل الفائدة اخترت أن تكون الدراسة مقارنة مـع المـدونات العربيـة و الأجن

  ورغم ذلك لم يوجد اختلاف كبير بينها وبين القانون الجزائري.
وتكمـــن أهميـــة دراســـة هـــذا الموضـــوع، في أنـــه موضـــوع تقـــل فيـــه الدراســـات القانونيـــة، في حـــين       

يحظى بدراسة وافرة من الناحية التقنيـة، ممـا يجعـل رجـال القـانون يجـدون صـعوبات في تفسـير وتطبيـق 
انون، هــذا مـن جهــة، ومـن جهــة أخـرى، فــإن دراسـة تمكــين المقـاول مــن انجـاز العمــل الـذي اتفــق القـ

رب العمـــل معـــه عليـــه، فهـــذا الموضـــوع لم يـــتم دراســـته بشـــكل معمـــق مـــن الناحيـــة القانونيـــة، وđـــذا 
اسـتمد معظــم قواعـده مــن العـرف، وأصــول الصـنعة. ومــن ناحيـة أخــرى موضـوع الأجــر هـو في غايــة 

      اسة ما الذي يجب أن يدفع وكيـف ومـتى يزيـد ومـتى يـنقص، فكـل هـذا علـى الفـرد الأهمية لدر 
 في اĐتمع أن يعلم به لكي لا يقع في الأخطاء عندما يريد التعاقد مع مقاول ما. 

فقبل التسلم، يخضع لشروط المسؤولية العقدية للقواعد العامة، أما بعد التسلم فتخضع للقواعـد     
  ق.م.ج. المتعلقة بالمسؤولية العشرية.554صة، لاسيما المادةالقانونية الخا

وبعد هذا التقديم السريع لأهم التزامـات رب العمـل في عقـد المقاولـة الـذي يمكـن أن يـؤدي عـدم    
  تنفيذها إلى نتائج و آثار جد مهمة. ومن هنا تأتي اشكالية هذا الموضوع:

      يـؤدي đـذا الأخـير بتسـليمه في الوقـت المحـدد  إن الالتزام بتمكين المقاول من انجاز عملـه -  
 أو في زمن قريب. فالسؤال المطروح هو:

  ماهي التزامات رب العمل في عقد المقاولة؟
ســـأحاول الاجابــــة علـــى هــــذه الإشـــكاليات وهــــذا بدراســــة عموميـــات عــــن عقـــد المقاولــــة الــــتي      

عالجـت فيـه تعريـف عقـد المقاولـة،  خصصتها في مبحث تمهيدي (مدخل إلى عقد المقاولة).و الذي
وأهـم الخصــائص الــتي يمتـاز đــا عــن غــيره، والـتي اعتمــدت عليهــا لتمييــزه عـن ســائر العقــود، و أنتهــي 

  إلى أن عقد المقاولة عقد مستقل عن غيره، وإن شاركه في بعض الصفات.
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ا إلى مبحثـــين، وعالجــت في الفصـــل الأول لدراســة الالتزامـــات الماديـــة لــرب العمـــل، الــتي قســـمته    
فعالجـــت في المبحـــث الأول مكنـــة المقـــاول مـــن انجـــاز العمـــل المتفـــق عملـــه، ويكـــون هـــذا بتـــوفير لـــه 
الحاجيــات المطلوبــة (المطلــب الأول) وتركــه لإنجــاز عملــه (المطلــب الثــاني)، وفي حالــة عــدم القيــام بمــا 

  هو واجب للمقاول، فهنا على رب العمل جزاء لتخلفه (المطلب الثالث).
و في المبحــــث الثــــاني عالجــــت الالتــــزام بالتســــلم، وذلــــك بكيفيــــة التســــلم وطرقــــه(المطلب الأول)،    

وضمانات الالتزام بالتسلم (المطلـب الثـاني)، وفي حالـة عـدم التسـلم أو في حالـة التـأخر عـن التسـلم 
  فلرب العمل جزاء على ذلك (المطلب الثالث).

لتزام بدع الأجـر، والـذي هـو موضـوع في غايـة الأهميـة أما الفصل الثاني فقد خصصته لدراسة الا    
مــن بـــين الالتزامـــات الســـابقة لـــذلك قســـمته إلى مبحثــين: فالمبحـــث الأول تناولـــت فيـــه طرفـــا الـــدفع 
وزمانه ومكانـه الـذي كـان لـه ثلـث مطالـب: الأول: المـدين والـدائن بـالأجر، و الثـاني: زمـان ومكـان 

  يه عنصر بعنوان ما الذي يجب أن يدفع.الأجر، و المطلب الثالث الذي عالجت ف
و في المبحــث الأخـــير لقـــد عالجــت النظـــام القـــانوني لــدفع الأجـــر. الـــذي تناولــت فيـــه ضـــمانات     

الوفـــاء بــاـلأجر، وهـــذه الضـــمانات هـــي الـــتي تحمـــي المقـــاول عـــن مخالفـــة رب العمـــل لالتزامـــه(المطلب 
وز فيهـا تعـديل الأجـر المتفـق عليـه(المطلب الأول)، وبعد ذلك سأنتقل إلى أهـم الاسـتثناءات الـتي يجـ

الثاني)، وفي الأخير أوضحت حالة تخلف رب العمـل لـدفع الأجـر للمقـاول و الجـزاءات الـتي تترتـب 
  على حالة تخلفه.

ـــنقص المراجـــع فيـــه، وكـــذلك       ولا أخفـــي أنـــني وجـــدت صـــعوبات كثـــيرة في اتمـــام هـــذا الموضـــوع ل
مـع التشـريعات العربيـة الأخـرى فهـذا مـالم يجعلـني أجـد معلومـات  لتشابه أو تطابق التشـريع الجزائـري 

كثيرة بالمقارنة بينهم، وكذلك لضيق الوقت لأن المدة التي أعـددت فيهـا هـذا البحـث لم تكـن كافيـة 
لأن هـذا الموضــوع يحتـاج الكثــير مــن الوقـت نظــرا لأهميتــه داخـل اĐتمــع ولأنــه وسـيلة اقتصــادية هامــة 

  جدا.
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تمهيدي: مدخل إلى فصل 
 عقد المقاولة
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  تمهيدي: مدخل إلى عقد المقاولةفصل 
بــاين إن عقــد المقاولــة في حقيقتــه جــنس مــن العقــود يشــتمل علــى أنــواع مــن الاتفاقــات الــتي تت     

خصوصا في محلها، فقـد يكـون محـل عقـد المقاولـة تقـديم خدمـة معينـة تـرد علـى شـيء مـادي، حيـث 
   يقــترب هــذا العقــد عندئــذ مــن عقــد البيــع، أو علــى أمــر غــير مــادي، فيقــترب عقــد المقاولــة عندئــذ 

 شـيء  من عقد الوكالة. لذلك تندرج اليوم تحت عقد المقاولة جميع الاتفاقات التي يكون محلها صنع
  أو تحويله أو صيانته.

ـــــة عقـــــد       ـــــة علـــــى ماهي ومـــــن خـــــلال مـــــا تقـــــدم قـــــد تضـــــمن موضـــــوع المـــــدخل إلى عقـــــد المقاول
وخصائصـــه  المقاولـــة(المبحث الأول)، والـــذي عالجـــت فيـــه مفهـــوم عقـــد المقاولـــة (المطلـــب الأول)،

ثاني) فسيتم فيه معالجـة (المطلب الثاني)، وكيفية انعقاد هذا العقد (المطلب الثالث). أما (المبحث ال
  أهــم أوجــه التشــابه وأوجــه الاخــتلاف بــين عقــد المقاولــة والعقــود الأخــرى، وđــذا قــد نظمــت الفــرق
ـــة وعقـــد العمل(المطلـــب الثـــاني)، عقـــد  ـــة وعقـــد البيع(المطلـــب الأول)، عقـــد المقاول بـــين عقـــد المقاول

لـــة(المطلب الرابـــع)، وفي الأخــــير المقاولـــة وعقـــد الايجار(الطلـــب الثالـــث)، عقــــد المقاولـــة وعقـــد الوكا
  نظمت عقد المقاولة وعقد الشركة(المطلب الخامس).
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  المبحث الأول: ماهية عقد المقاولة
لقد صار عقد المقاولة شاملا لكل أوجه تقديم المهن الحـرة في ميـدان العمـل والصـناعة، وخضـع      

  هـــذا العقـــد للقـــانون، ومـــن خـــلال هـــذا ســـيتم معالجـــة مفهـــوم عقـــد المقاولـــة(المطلب الأول)، وننتقـــل 
  ثالث).إلى خصائصه (المطلب الثاني)، وفي الأخير سيتم تنظيم كيفية انعقاد عقد المقاولة(المطلب ال

  المطلب الأول: مفهوم عقد المقاولة
  عقد المقاولة مصطلح مركب من كلمتين: عقد و مقاولة.    
اĐادلــــة(الفرع وإن تعريــــف المقاولــــة في اللغــــة هــــي : مفاعلــــة مــــن القــــول ،وتطلــــق في اللغــــة معنــــين   

  ث).الأول)،والمفاوضة(الفرع الثاني)،أما في الاصطلاح فهناك تعريف شامل( الفرع الثال
   المجادلة :الأول الفرع

  يقال: قاوله في الأمر، أي جادل                 
  المفاوضة :الثاني الفرع

    يقـــال: قاولــــه في أمــــره، وتقاولنــــا أي تفوضــــنا و المعنيــــان متقاربــــان في دلالتهمــــا علــــى تبــــادل القــــول  
                                    1بين الاثنين.

   الاصطلاح الفرع الثالث:
  لم يكن عقد المقاولة معروفا đذا المصطلح من قبل.       

  لكـــن اصـــطلح أصـــحاب القـــانون علـــى تســـمية هـــذا الاســـم، واختلفـــت عبـــاراēم اختلافـــا يســـيرا،    
  " 2ومن هذه التعريفات.

 
 

                                                             
عبد الرحمن بن عايد خالد العايد، عقد المقاولة، سلسلة مشروعات وزارة التعليم العالي لنشر ألف رسالة علمية، جامعة لإمام محمد  -1

 .49، ص2004بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، سنة
  . 50و  49نفس المرجع، ص  - 2
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المتعاقـد عقد يتعهد بمقتضاه أحـد المتعاقـدين أن يصـنع شـيئا أو أن يـؤدي عمـلا لقـاء أجـر يتعهـد بـه 
ق.م  646مــن القــانون المــدني الجزائــري. وتطابقهــا المــادة  549وهــذا طبقــا لــنص المــادة  1.الآخــر"

ق.م الأردني مـــــع أن المشـــــرع  780ق.م العراقـــــي، وأيضــــا المـــــادة  864المصــــري، وتطابقهـــــا المـــــادة 
  2اختلف مع المشرع الجزائري في كلمة الأجر التي وظفها بصيغة البدل.

    آخـــر: أنـــه عقـــد يقصـــد بـــه أن يلتـــزم شـــخص بعمـــل معـــين لحســـاب شـــخص آخـــر و في تعريـــف    
  في مقابل أجر دون أن يخضع لإشرافه أو إدارته.

وعنــد النظــر إلى التعــاريف الســابقة يمكــن إدراك أĔـــا متقاربــة جــدا، إلا أن التعريــف الأخــير يزيـــد    
  لعمل.ضابطا على هذه التعريفات وهو استقلال المقاول عن الخضوع لرب ا

وهذه من خصائص عقد المقاولة. فلا يلزم دخوله في التعريـف. والتعريـف الأول أشملهـا وقـد سـار    
  3عليه الكثير من المؤلفين.

  المطلب الثاني: خصائص عقد المقاولة
هامـة، وســنذكر منهـا كأĔــا عقــد صــائص ويتضـح مــن هـذه التعريفــات أن عقـد المقاولــة يتميـز بخ     

الأول)،عقــد ملــزم لجــانبين(الفرع الثاني)،وأنــه عقــد معاوضــة( الفــرع الثالــث)،وهو عقــد رضــائي(الفرع 
  وارد على عمل(الفرع الرابع).

  عقد رضائي الفرع الأول:
فلا يشترط في انعقاده شكل معين بـل يكتفـي في ذلـك بالإيجـاب والقبـول، فيجـوز إبرامـه كتابـة      

ات المقاولــة لانعقادهــا ويســمى الطــرف الــذي يــؤدي أو مشــافهة، والكتابــة ليســت ضــرورية إلا لإثبــ
      العمــــل لحســــاب الغير(المقــــاول) و الطــــرف الآخــــر (صـــــاحب العمــــل).ولكن لــــيس هنــــاك مــــا يمنـــــع 

  4أن يكون عقد المقاولة عقد شكليا إذا اشترط نص خاص في الكتابة لوجوده.    من 
                                                             

   .2007مايو  13لقانون المدني الجزائري، الصادر بتاريخ ا-1
   .17،ص1992د. فتيحة قرة، أحكام عقد المقاولة، منشأة المعارف للنشر، الإسكندرية، سنة  - 2
   .50المرجع السابق، ص عبد الرحمن بن عايد خالد العايد، - 3
   .353صالفضلي، المرجع السابق،  د.جعفر -4
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  عقد ملزم لجانبين الفرع الثاني:
العمــل ثم تســليمه ويقــع عليــه الضــمان. وصــاحب العمــل يلتــزم بتســلم العمــل المقــاول يلتــزم بإتمــام    

  1بعد اتمامه وبدفع البدل.
  عقد معاوضة الفرع الثالث:

يأخذ فيه كـل طـرف مقـابلا لمـا أعطـى. فالمقـاول يـؤدي العمـل المطلـوب منـه مقابـل الأجـر الـذي     
لالتـــزام المـــالي لـــرب العمـــل لا يحصـــل عليـــه مـــن رب العمـــل، فـــلا يوجـــد عقـــد مقاولـــة تبرعـــي، وهـــذا ا

يكفـــي، وفي الحقيقـــة، لتمييـــز عقـــد المقاولـــة وتحديـــد طبيعتـــه، إلا أنـــه يضـــفي علـــى هـــذا العقـــد صـــفة 
  المعاوضة التي لا يقوم بدوĔا.

  عقد وارد على العمل الفرع الرابع:
الأداء الرئيسي في العقد المطلوب من المقاول وهو القيام بعمل معين. وهـذا الأداء هـو الـذي يميـز    

عقد المقاولة عن غيره من العقود القيام بعمل معين. فالمقاول دون غيره هو من يقـوم بعملـه مسـتقلا 
لبـاطن كمـا ودون اشراف وتوجيه من أحد، إن بنفسه أو بواسـطة غـيره عـن طريـق عقـد المقاولـة مـن ا

  سنراه مستقبلا.
صــبح عقــد المقاولــة في الوقــت الحاضــر مــن العقــود المهمــة بســبب تقــدم المدينــة وتطورهــا ودخولهــا أو   

مرحلــة جديــدة تميــزت بتــدخل الدولــة في توجيــه الحيــاة الاقتصــادية مهمــا أدى إلى ذلــك تشــعب هــذا 
   لاقــة صــانع مستصــنع كمــا العقــد بحيــث أصــبحت العلاقــة الــتي تــربط المقــاول بــرب العمــل ليســت ع

كان عليه الحال في القـانون الفرنسـي الأمـر الـذي لم تعـد معـه القواعـد التقليديـة الـتي اوردهـا القـانون 
المـــذكور لعقـــد المقاولـــة تتمشـــى مـــع مقتضـــى الحاجـــات المتطـــورة الـــتي أدت إلى تشـــعب نـــواحي هـــذا 

حكام مسـتقلة لهـذا العقـد تنسـجم العقد. و لذلك أقدم المشرعون في معظم دول العالم على وضع أ
  مع جميع حالاته.

                                                             
، 2009، الأردن، سنة 1العقود المسماة(المقاولة، الوكالة، الكفالة)،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الطبعة عدنان إبراهيم سرحان،د.  -1
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    ولأن معظـــم التشـــريعات المدنيـــة انطلاقـــا مـــن تأكيـــدها علـــى الغـــرض الاجتمـــاعي الـــذي ēـــدف     
إلى إدارتـــه وهـــو رعايـــة مصـــالح الأفـــراد والمصـــلحة العامـــة معـــا ليكـــون القـــانون وســـيلة هامـــة في تطـــور 

الملائم في هـدى التطـور الـذي أصـاب هـذا العقـد وأفـردت لـه العلاقات القانونية، أنبرت له بالتنظيم 
  1نصوص خاصة به جعلته يستقل عن باقي العقود التي كان مندمجا đا كعقد الإيجار وعقد العمل.

                                                                كيفية انعقاد عقد المقاولةالمطلب الثالث:  
كمــا أننــا نجــد 2زائــري بصــفة عامــة في القــانون المــدني وذلــك مــن حيــث أركاĔــا. نظــم المشــرع الج    

    عقــد المقاولـــة قـــد يـــبرم مباشــرة بـــين المقـــاول ورب العمـــل لإنجـــاز العمــل محـــل المقاولـــة وđـــذا ســـأتطرق
  إلى أركان عقد المقاولة. والتي هي ثلاث: التراضي (أولا)، المحل (ثانيا)، السبب (ثالثا).

يوجــد شـــيء جديــد يقـــال في النظريــة العامـــة للحقــوق الشخصـــية، فدراســة الســـبب في هـــذه  ولا    
النظريـة تغـني عـن دراســته في عقـد المقاولـة بعــد ذلـك يبقـى لـدينا ركنــان الرضـا (أولا)، والمحـل (ثانيــا).  
ولمـا كـاـن عقــد المقاولــة يتضــمن محــل العمــل بالنسـبة للمقــاول والأجــر بالنســبة لصــاحب العمــل فــإنني 

). بالنســـبة الفـــرع الثالـــث)، و الأجر(الفـــرع الثـــاني)، العمـــل (الفـــرع الأولســـأتحدث عـــن التراضـــي (
  لصاحب العمل باعتبارها جميع أركاĔا فيعقد المقاولة.

  التراضي في عقد المقاولة الفرع الأول:
   قتين يشــترط حـــتى يعقـــد عقــد المقاولـــة تـــوافر الرضــا لـــدى الطـــرفين، والرضــا وجـــود إرادتـــين متطـــاب    

وهو ما يعبر عن تطابق الإيجاب مع القبول، ويستلزم هذا عن تطابق إرادتين أن تكـون الإرادة الحـرة 
ســليمة لا يشــوđا أي عيــب مــن عيــوب الإرادة، وهــو مــا يعــبر عنــه بخلــو الإرادة مــن العيــوب، ويعــد 

  تطابق الإيجاب والقبول شرطا للانعقاد.
  المحل في عقد المقاولة الفرع الثاني:

                                                             
   .354و353جعفر الفضلي، المرجع السابق، صد.  - 1
ال عقود المقاولات، مذكرة لاستكمال متطلبات شهادة ليسانس أكاديمي، جامعة ورقلة، العايز سالمة، تطبيق الظروف الطارئة في مج - 2

   .5، ص2014-2013سنة 
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ــــاني إلى جانــــب الرضــــا ويكــــون مزدوجــــا فهــــو بالنســــبة      ــــركن الث ــــة هــــو ال إن المحــــل في عقــــد المقاول
لالتزامـات المقـاول (العمـل) الــذي يتعهـد بتأديتـه بموجـب عقــد المقاولـة، وهـو بالنسـبة لالتزامــات رب 

  1العمل (الأجر)الذي يدفعه للمقاول في مقابل هذا العمل.
     مـــن ق.م و تـــنص علـــى أنـــه: "إذا كـــان محـــل الالتـــزام مســـتحيلا في ذاتـــه  93لـــنص المـــادة  وطبقـــا   

  أو مخالف للنظام و الآداب العامة كان باطلا بطلانا مطلقا."
و يقصد بالاستحالة المطلقة التي لا تقتصر علـى المقاولـة نفسـه وإنمـا يسـتحيل علـى أي شـخص     

من ق.م. أنه: "ينقضي عقد المقاولة باستحالة  567المادة آخر إنجاز العمل وذلك ما نصت عليه 
  2تنفيذ العمل المعقود عليه".

يجب أن يكون معينا أو قابلا للتعيين فيكون معينا إذا تكون طبيعته وأوصافه بين ذلك تبيينـا   -    
 كافيا حيث يتعين العمل ولا يدخل في ذلك لسبب وغموض.

وعا وبالتالي إذا كان على المقاول القيام بعمل يحرمـه القـانون أخيرا يجب أن يكون العمل مشر  -    
     د بــــاطلا فــــلا يجـــوز الاتفــــاق مــــع شــــخصأو بصـــورة أعــــم مخــــالف للنظـــام العــــام والآداب كــــان العقـــ

 على ēريب المخدرات أو البضائع الغير اĐمركة أو على ارتكاب الجريمة.
  : الأجرالفرع الثالث

والأجــر هــو محــل التــزام رب العمــل وهــو العــوض الــذي يقــع علــى عــاتق رب العمــل فيلتــزم بدفعــه     
للمقاول كمقابل لما قام بإنجـازه مـن عمـل. ويشـترط فيـه أن يكـون موجـودا أو معينـا أو قـابلا للتعيـين 
 ومشــروعا، والأصــل أن المتعاقــدين همــا اللــذان يقومــان بتحديــد الأجــر  الــذي يمكــن أن يكــون مبلغــا
مــن النقــود، كمــا يمكــن ان يكــون أســهما أو ســندات أو غــير ذلــك مــن المــال المنقــول أو العقــار كمــا 

  أو أقساط أو قبل تنفيذ العمل. يمكن أن يدفع جملة 
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وإذا كــان مبــدأ الأتعــاب (الأجــر) هــو مــن جــوهر عقــد المقاولــة الــذي لا يمكــن أن يكــون مجــاوز     
  1د منذ تكوين العقد.فليس من الضروري ان يكون هذا الثمن محد

      562إذا لم يــــذكره أو يحــــدده المتعاقــــدان تكفــــل القــــانون بتحديــــده وذلــــك إعمــــالا لــــنص المــــادة    
من ق.م الـتي تـنص علـى أنـه:" إذا لم يكـن الأجـر سـلفا وجـب الرجـوع في تحديـده إلى قيمـة العمـال 

  2ونفقات المقاول."
مختلفة، فقد يحدد الطرفان الأجر مقـدما، فيطلـب  وتحديد المتعاقدين للأجر يمكن أن يأخذ صورة   

رب العمــل مــن المقــاول مــثلا بمواصــفات معينــة مقابــل الأجــر علــى أســاس الوحــدة القياســية ، وذلــك 
إما يتم بإعداد مقايسة مقدما تحتوي على بيان مفصـل للأعمـال الواجـب القيـام đـا والمـواد الواجـب 

  3استخدامها.
  

  عقد المقاولة والعقود الأخرى ينالمبحث الثاني: المقارنة ب
في عقد المقاولة وعقـد تتمثل ، فمثلا تبدو التفرقة بين المقاولة والعقود الأخرى من عدة نواحي      

ـــــــة وعقـــــــد  ـــــــاني)، وكـــــــذلك المقاول البيع(المطلـــــــب الأول)،وعقـــــــد المقاولـــــــة وعقـــــــد العمل(المطلـــــــب الث
الرابــــع)، وفي الأخــــير المقاولــــة والشــــركة(المطلب الايجار(المطلــــب الثالث)،والمقاولــــة و الوكالــــة(المطلب 

  .الخامس)
  عقد المقاولة وعقد البيعالمطلب الأول: 

عقــد البيــع لابــد لانعقــاده أن يتفــق الطرفــان علــى الــثمن فــإذا لم يعــين ولم يتضــمن العقــد الأســس    
عيينــه في الــذي يســمح بتعيينــه في المســتقبل. كــان البيــع بــاطلا يتضــمن العقــد الأســس الــتي يســمح بت

  المستقبل كان البيع باطلا بطلانا كطلاق.
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أما عقد المقاولـة فإنـه لا يشـترط تحديـد الأجـور ولا حـتى بيـان العناصـر الـتي تسـمح بتحديـده فيمـا   
  1بعد ولا مجال لإبطال العقد إذا لم يحدد الأجر.

تري بدفعـه ، أو مـن وفي عقد البيع تسري الفوائد عن الثمن المستحق للبـائع مـن يـوم إعـذار المشـ    
  يوم تسليم المبيع إليه إذا كان قابلا لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى.

أما عقد المقاولة فلا يستحق المقاول فوائد على الأجر المستحق له إلا من يـوم المطالبـة القضـائية     
  وفقا للقواعد العامة.

المنفردة. أمـا المقـاول فـرب العمـل لـه أن وفي عقد البيع لا يجوز لأحد من طرفيه ان يتحلل بإرادته    
  2يتحلل من العقد و أن ينفذه في أي وقت قبل تمامه بإرادته المنفردة.

ـــة فـــإن منـــاط الامتيـــاز لا يكـــون     للبضـــائع حـــق امتيـــاز علـــى البيـــع ولوكـــان منقـــولا. أمـــا في المقاول
للمقـــــاول إلا إذا كـــــان العمـــــل تشـــــييد بنـــــاء أو منشـــــآت أخـــــرى أو إعـــــادة تشـــــييدها او ترقيمهـــــا أو 

  صيانتها.
  عقد المقاولة وعقد العملالمطلب الثاني: 

لــى هـذا الأســاس يكــون رب العمــل مســؤولا عــن الضــرر وهنـا يعتــبر العامــل تابعــا لــرب العمــل وع    
  3الذي يحدثه بفعله غير المشروع ، متى وقع منه على تأدية عمله او بسببه .

بعمل مسـتقل دون أن يخضـع في عملـه لرقابـة أو إشـراف مـن جانـب رب  المقاول يقوم نظرا لأنو    
عــن أعمالــه الضــارة، إلا إذا كــان قــد العمــل. فإنــه لا يعتــبر تابعــا لــه، وبالتــالي فــلا يســأل رب العمــل 

ارتكــب بــدوره خطــأ شخصــيا أو كــان قــد تــدخل فعــلا في توجيــه العمــل مــن الناحيــة الفنيــة، وفــرض 
  أوامره وتعليماته على المقاول وعلى عماله.
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وإذا كان العمل متعلقـا بشـيء معـين، وهلـك الشـيء بسـبب أجنـبي، فلـيس للمقـاول أن يطالبـه لا   
نفقاتــه، أمـا إذا كــان القـائم بالعمــل عمـلا فإنــه يسـتحق أجــره بـالرغم مــن هــلاك  بـأجر عملــه ولا بـرد

  الشيء.
يسقط التقادم للدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة ابتداء من وقـت انتهـاء العقـد. أمـا    

الــدعاوى الناشــئة عــن عقــد المقاولــة، وبصــفة خاصــة دعــوى المقــاول بالمطالبــة بــأجره فــلا تســقط إلا 
) سـنة. طبقـا للقواعـد العامـة، إلا إذا كـان العامـل مـن أصـحاب المهـن الحـرة  15ي خمسة عشـرة(بمض

  1كطبيب أو صيدلي أو محامي.
ينفسخ عقد المقاولة بوفـاة العامـل بقـوة القـانون، أمـا عقـد المقاولـة فـلا ينقضـي مـن تلقـاء نفسـه  و   

  التعاقد. بوفاة المقاول إلا إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في
  عقد المقاولة و عقد الإيجارالمطلب الثالث: 

  بالشيء المؤجر. الانتفاعهنا عقد المقاولة يرد على عمل بيع الإيجار يرد على    
فقــد يتفــق شــخص مــع شــركة مــن شــركات النقــل علــى أن تضــع تحــت تصــرفه إحــدى ســياراēا مـــع 

إيجار سيارة، وإذا كانـت الشـركة هـي  سائقها ليستخدمها مدة معينة أو للقيام برحلة، فتكون بصدد
الــتي تملــك هــذه الســيطرة باحتفاظهــا برقابــة وتوجيــه الســائق و الإشــراف علــى الســيارة بواســطته فــإن 

  2العقد يعتبر مقاولة .
  المقاولة والوكالةالمطلب الرابع: 

الوكالة في أن محل التزام المدين في كل منهما القيام بعمل لحسـاب الآخـر، ولكـن وتتفق المقاولة و     
يختلفان في كون محل الوكالة عمل قانوني في حين أن محـل المقاولـة القيـام بعمـل مـادي، ويترتـب علـى 

بــين طبيعــة كــل مــن العقــدين نتيجــة هامــة ، وهــي أن الوكيــل إذا يقــوم بعملــه يفعــل  الاخــتلافهــذا 
الموكــل. أمــا المقــاول  فهــو و إن عمــل لحســاب رب العمــل إلا أنــه يعمــل باسمــه الخــاص،  ذلــك باســم
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فهو لا يمثل رب العمل أو ينوب عنه. وبالتالي فإن التصرفات القانونيـة الـتي يبرمهـا المقـاول في سـبيل 
  1تنفيذ العمل الموكل إليه، إنما يضاف إليه شخصيا. ولا تنصرف إلى رب العمل.

  الشركة المقاولة و المطلب الخامس:
في نشــاط  الاشــتراكوالــذي يميــز الشــركة عــن المقاولــة هــو أن الشــريك في الشــركة تكــون عنــده نيــة    

ذي تبعة ، وهذه النية هي نية تكوين الشركة أو إرادة كل شريك في أن يتعاون مع الشركاء الآخرين 
ه النيـة ولا يريـد أن يتحمـل في نشاط ينطوي على قـدر مـن المخـاطرة، أمـا المقـاول فليسـت عنـده هـذ

مع الشركاء تبعة المخاطرة بحيث يساهم في الأرباح وفي الخسارة، بل هو يقدم عملا معينـا ويتقاضـى 
  2أجره على هذا العمل.
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  خاتمة الفصل التمهيدي
ـــه أهميـــة مســـتجدة ومتزايـــدة في اتســـاع ميـــدان العمـــل      مـــن خـــلال مــاـ تقـــدم فـــإن عقـــد المقاولـــة ل

والصـــناعة واتجـــه النـــاس إلى رفـــع شـــأن العامـــل، والإعـــراض عـــن تســـمية الواحـــد مـــن أصـــحاب المهـــن 
بــالأجير، وجــرى العــرف بيــنهم علــى اصــطلاح عقــد المقاولــة عوضــا عــن اســتئجار الأجــير، وأصــبح 
مفهوما وشاملا بصورة تستتبع الأخذ đـذا الاصـطلاح الجديـد تقريـرا للواقـع وتماشـيا مـع العـرف فيمـا 

  اقض التشريعات.لا ين
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  الالتزامات المادية لعقد المقاولة :الأول الفصل

التي تكون مفروضة عليه بموجـب عقـد المقاولـة ،نظـرا  الالتزاماتيستوجب على رب العمل تنفيذ    
      لما ترتبه من آثار هامة لمـا لهـا مـن أهميـة في حمايـة حقـوق المقـاول و المهنـدس المعمـاري خاصـة، 

من واجب رب العمل أن يـوفر للمقـاول كـل مـا يحتاجـه مـن مـوارد، ومـن شـأنه أن يقـوم هـذا الأخـير 
  بالقيام بعمله. التزامهبتنفيذ 

كما يفترض في رب العمل أن يقوم بمراقبـة العمـل وفحصـه بدقـة لتحديـد إن كـان خاليـا مـن كـل      
العيــوب قبـــل تســلمه، فمـــثلا لوكــان لـــرب العمــل نيـــة تــأجيره أو بيعـــه في المســتقبل، وكـــان فيــه عيـــب 
وتسلمه دون فحصه، فهذا سيعود عليه بالسلب وعلى المشتري أو المؤجر، فبالإضـافة إلى مـا سـبق، 

بالتســـلم يرتـــب آثـــار قانونيـــة غايـــة في الأهميـــة بالنســـبة للمقـــاول، ممـــا  لالتزامـــهإن تنفيـــذ رب العمـــل فـــ
يتطلـــب تقريـــر حمايـــة المقـــاول بـــإلزام رب العمـــل بتســـلم العمـــل حـــتى لا يبقيـــان معرضـــان لمســـاءلة إلى 

  مدى غير محدود.

  كما أن عدم تمكين المقاول من انجاز العمل، بعدم تقديم كل ما يحتاجه بتنفيـذ عملـه وعرقلتـه      
، ولحمايـة تأخيريـهفي سير عمله، يؤدي بالمقاول إلى التـأخر في تنفيـذ. وهـذا قـد يترتـب عنـه غرامـات 

  از العمل.بتمكين المقاول من إنج الالتزاملما قد يثيره رب العمل من عرقلة يفرض عليه القانون 

المبحـــث الأول  الماديـــة لــرب العمـــل) إلى مبحثـــين، الالتزامـــاتو لقــد تم تقســـيم هـــذا الفصــل (    
خصـص لمكنـة المقـاول مـن إنجــاز العمـل الـذي اتفقـا بخصوصـه هــذا الأخـير و رب العمـل، وهـذا مــن 

عملــه (المطلــب خــلال تــوفير لــه جميــع الحاجيــات الــتي يطلبهــا المقــاول (المطلــب الأول)،وتركــه لإنجــاز 
الثــاني)، وعنــد عرقلـــة رب العمــل للمقــاول فهنـــا عليــه جــزاء لعـــدم تمكينــه مــن انجـــاز عملــه (المطلـــب 

  الثالث).
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بتســـلم العمـــل بعـــد اتمامـــه (المبحـــث الثـــاني) ،والـــذي هـــو التــــزام رب  الالتـــزامتعـــرض إلى ســـيتم ال   
أهــم الآثــار الــتي  يتم ذكــركــذلك ســشــرح كيفيــة التســلم وطرقــه (المطلــب الأول)، و đــذا سنالعمــل، و 

تترتــب علــى تســلم العمــل (المطلــب الثــاني)،وفي الأخــير ســأنظم الجــزاءات الــتي تقــع علــى عــاتق رب 
  العمل عند عدم تسلمه العمل الذي أنجزه المقاول (المطلب الثالث).
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 تمكين المقاول من انجاز عمله: المبحث الأول

يلتــزم رب العمــل بــأن يبــذل كــل مــا في وســعه لتمكــين المقــاول مــن البــدء في تنفيــذ العمــل، فــإذا       
في        كــان المقــاول بحاجــة إلى إجــازة بنــاء وجــب علــى رب العمــل أن يحصــل عليهــا قبــل البـــدء 

 وجــرت العــادة أن رب العمــل لا يتفــق مــع المقـاول إلا بعــد أن يحصــل علــى  إجــازة البنــاء إلا العمـل،
قبـل إجـازة البنـاء ففـي هـذه الحالـة علـى رب العمـل الحصـول عليهـا قبـل  الاتفاقأنه يمكن أن يحصل 

 موعد التنفيذ.

إذا كــان رب العمــل قــد تعهــد بتقــديم المــواد الــتي تســتخدم في العمــل وجــب عليــه أن ينفــذ مــا  و    
   تعهد به قبل البدء في تنفيذ العمل حتى يتمكن المقاول من تنفيذ عمله

ولا  كما يجب على رب العمل أن يـترك المقـاول ينجـز عملـه دون وضـع عقبـات في سـبيل ذلـك،     
فهــو لا يسـتطيع أن يرجــع بإرادتــه وحــده  يسـحب منــه العمــل بعـد أن عهــد اليــه إلا لسـبب مشــروع،

 .1عن العقد ويتحلل منه إلا في الحدود وطبقا للشروط التي عينها القانون

خـلال هـذا، يتضـمن هــذا المبحـث علـى ثلـث مطالــب، بحيـث تضـمن المطلـب الأول علــى   و مـن   
كيفية توفير الحاجيـات للمقـاول، و المطلـب الثـاني علـى تـرك المقـاول لإنجـاز عملـه، وفي حالـة تخلـف 

  رب العمل لهذا الالتزام فله جزاء على ذلك(المطلب الثالث).

  مقاولتوفير الحاجيات المطلوبة لل: المطلب الأول 

فـإذا كـان القيـام  يلتزم رب العمل بالقيام بمـا هـو ضـروري لكـي ينفـذ المقـاول العمـل المكلـف بـه،     
 كان على رب العمل أن يحصـل علـى هـذا الترخـيص، ،2بالعمل يتطلب ترخيصا من سلطات معينة

أو المـواد الأوليـة الـتي  وإذا كان متفقا على أن رب العمل هو الذي يقـدم الأدوات والآلات اللازمـة،
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                                            وجب عليه أن يقـوم بتوريـد هـذه الأشـياء. تستخدم فيه،
فإنـه يلتـزم  كذلك إذا اتفق على أن يتم العمل وفقـا لمواصـفات أو بيانـات يقـدمها رب العمـل،       

العمــل يلتــزم بالــذهاب إلى مكــان العمــل بــل إن رب  بتقــديمها، لأنــه لا يمكــن تنفيــذ العمــل بــدوĔا،
إذ يلتـزم  كمـا لوكـان العـم هـو رسـم صـورة، إذا كان وجـوده فيـه أمـرا لابـد منـه لإتمـام العمـل، بنفسه،

 أو كـان العمـل هـو تفصـيل ثـوب، رب العمل بالوقوف أمام الرسام المدة الكافية لإنجاز هـذا الرسـم،
 ثم من تجربة الثوب عليه. مقاساته، إذ يلتزم رب العمل أولا بتمكين الحائك من أخذ

فــإذا لم يقــم رب العمــل بمــا هــو ضــروري لتنفيــذ العمــل، كــان للمقــاول وفقــا للقواعــد العامــة أن      
يطلــب التنفيــذ العيــني إذا كــان ممكنــا، كــالترخيص لــه بــأن يــورد الأدوات والمــواد اللازمــة للعمــل علــى 

كن إلا بتدخل رب العمل شخصيا، كمـا لـو احتـاج نفقة رب العمل، وإذا كان التنفيذ العيني غير مم
   1الأمر إلى وجوده في مكان العمل، فيجوز الحكم عليه بغرامة ēديدية لحمله على تنفيذ التزامه.

فإذا قام رب العمل بما هو واجـب عليـه، ولكـن تم متـأخرا ممـا أضـر بالمقـاول، كـان لهـذا الأخـير       
  بشرط أن يكون قد أعذره بوجوب تنفيذ التزامه.أن يطالبه بتعويض ما لحقه من ضرر 

    المتفق عليهالعمل  لإنجازترك المقاول : المطلب الثاني

يتعـــين علـــى رب العمـــل تمكـــين المقـــاول مـــن إنجـــاز العمـــل ســـواء للبـــدء في التنفيـــذ أو للمضـــي في    
الجانــب الإيجــابي يتمثــل في تســهيل  لــه جــانبين أو صــورتين: الالتــزام، وهــذا 2تنفيــذه إلى غايــة إنجــازه 

  عن عرقلة سير العمل (ثانيا). الامتناعتنفيذ العمل (أولا).والجانب الثاني سلبي والمتمثل في 

  

  الفرع الأول: الجانب الإيجابي: تسهيل تنفيذ العمل  
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لتمكين المقاول من إنجـاز العمـل الـذي يقـع علـى عـاتق رب العمـل هـو تسـهيل تنفيـذ العمـل علـى   
المقــاول بتقــديم المســاعدة لــه ،والــذي يمكــن أن يكــون بتقــديم المــواد الأوليــة والوســائل اللازمــة لتنفيــذ 

تسـاعده  كما يمكن أن يكون بالإعلام والإفصاح للمقاول عن كل المعلومات الضـرورية الـتي العمل،
مــن رب العمــل يــؤدي إلى تســهيل عمــل المقــاول ،حيــث أن هــذا  في التنفيــذ أو بكــل تصــرف آخــر

  يختلف باختلاف طبيعة العمل المقدم. الالتزام

بالتعـاون مـن  التعـاون". أيبتمكـين المقـاول مـن إنجـاز العمـل "واجـب  الالتـزام إن حكمة ومبررات  
جانب الطرف الآخر في عقد المقاولة بتمكينه من كل الوسائل الضـرورية وإحاطتـه بكافـة المعلومـات 

عـن كـل مـا يعرقـل  والامتنـاع يلزم لتسهيل بـدء المقـاول تنفيـذ العمـل أو اسـتمرار فيـه، والقيام بكل ما
  هذا التنفيذ.

  :العمل عن عرقلة سير الامتناعالفرع الثاني: الجانب السلبي: 

عــن القيــام بعمــل  بالامتنــاععــن عرقلــة ســير عمــل المقــاول هــو التــزام  بالامتنــاعالتــزام رب العمــل     
المفروض عليه تطبيق لمبدأ تنفيذ العقد لحسن النيـة ، بحيـث يلتـزم رب العمـل  لتزام سلبي،امعين وهو 

  1تنفيذ العمل.ولا يقيم له عقبات في سبيل  بترك المقاول ينجز العمل الموكول له به،

متنــاع عـن القيــام بعمــل لتـزام بالاوتجـدر الملاحظــة أن المشـرع قــد أشـار في كثــير مـن العقــود إلى الا    
 لكن لم يـذكر في عقـد المقاولـة حـالات معينـة يمنـع فيهـا رب العمـل عـن القيـام بأعمـال معينـة2معين،

العامــة في هــذا الشــأن الــتي تمنــع  ممــا يــؤدي بالضــرورة الرجــوع إلى تطبيــق القواعــد تعرقــل تنفيــذ العقــد،
  المتعاقد من القيام بأي عمل يعرقل أو تنفيذ العقد.
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ومـن بــين الأعمــال الــتي تعرقــل تنفيــذ العمــل سـحب العمــل مــن يــدي المقــاول لــذا لا  يجــوز لــرب     
العمل أن يسحب منه العمل بعـد أن عهـد بـه إليـه إلا لسـبب مشـروع ،ذلـك لكونـه لا يسـتطيع أن 

لعقد ويتحايل منه غلا في الحدود وطبقا للشـروط المعينـة في القـانون . ويعـد مرتكبـا خطـأ يرجع عن ا
لأن هذا سيؤدي حتما إلى  رب العمل الذي ينفذ أعمالا دون أن ēتم بكلفتها وتوفر هذه الكلفة،

  وقف سير العمل وعرقلته.

ت الـتي يجريهـا رب العمـل ومن بين الأعمال أيضا التي قد تـؤدي إلى عرقلـة سـير العمـل ،التعـديلا   
 علـــى العمـــل المـــراد إنجـــازه .فـــرغم أن قيامـــه بـــإدراج هـــذه التعـــديلات يعتـــبر تنفيـــذا لحقـــه في التعـــديل،

     تفـــاق مســـبقا علـــى ذلـــك ،إلا أن هـــذا لا يمنـــع مـــن مســـاءلته حالـــة اســـتعماله حقـــهخاصـــة إذا تم الا
لم ينتفــــع مــــن التعــــديلات الــــتي  في التعــــديل بطريقــــة تعســــفية ،والحــــال كــــذلك مــــادام أن رب العمــــل

  1أدخلها على العمل بقدر الضرر الذي سببه للمقاول.

يجـوز لـرب العمـل أن يـدخل تعـديلات غـير ملائمـة علـى المشـروع أو التصـميم أو العمـل  لذا لا     
بصـفة عامـة تـؤدي إلى عـدم التناسـق في التصــميم أو تجعـل تنفيـذ العمـل صـعبا ،أو تـؤدي إلى تكــرار 

ن العمــل أو التــأخر في تنفيــذه ،أو تــؤدي هــذه التعــديلات إلى إضــافة أعمــال جديــدة لا التوقــف عــ
  2ضرورة لها تزيد في كلفة تنفيذ العمل.

  

  

  

  .جزاء عدم تمكين المقاول من إنجاز عمله المطلب الثالث:
                                                             

، اĐلد الأول، دار إحياء 7، الوكالة، الوديعة والحراسة، الجزءد. عبد الرزاق أحمد السنهوري، العقود الواردة على العمل، المقاولة -1
   .144، ص1964التراث العربي، القاهرة، سنة
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بتمكـين المقـاول مـن إنجـاز العمـل قامـت مسـؤوليته العقديـة الـتي  التزامـهإذا لم يقم رب العمـل بتنفيـذ 
تحديـد مصـير عقـد المقاولـة عـن عـدم تنفيـذ رب وبعـد ذلـك سـيتم  (الفرع الأول)،سيتم التطـرق إليهـا

  1.(الفرع الثاني)لتزام العمل لهذا الا

ـــ  العقديـــة: المســـؤولية الأول: الفـــرع د علـــى تنفيـــذ كمـــا هـــو معلـــوم أن القـــانون المـــدني يجـــبر المتعاق
ه التعاقــدي بتمكــين المقــاول مــن إنجــاز مــلتزاالتزاماتــه التعاقديــة وبــذلك إن لم يقــم رب العمــل بتنفيــذ ا

تقـــوم مســؤوليته العقديـــة إذا مــا تـــوافرت كــل الشـــروط لقيــام هـــذه المســؤولية مـــن خطــأ ضـــرر  العمــل،
  وعلاقة سببية.

عنـد عـدم تنفيـذه  يجـابي،نحـراف الاوفيما يخص خطأ رب العمل العقدي يحدث إما عـن طريـق الا   
في عمليــــة  الخــــاطئبعــــدم تدخلــــه في الوقــــت المناســــب أو بتدخلــــه  الالتــــزام ،تســــهيل عمــــل المقــــاول،

       أو بتقــديم وســائل ومـواد معينــة أو في الـــتأخر التنفيـذ، أو بعــدم تقــديم وسـائل أو مــواد لتنفيــذ العمـل.
  في تقديمها.

السـلبي ،بتقـديم أوامـر خاطئـة للمهنـدس المعمـاري أو المقـاول أو بقيامـه نحـراف وإما عن طريـق الا    
بأعمــال أخــرى تعرقــل أو تــأخر تنفيــذ العمــل المــراد إنجــازه، أو بإدخــال تعــديلات علــى العمــل المــراد 

  إنجازه تجعل تنفيذه  صعبا أو تجعل مدة التنفيذ أطول.

ـــار الرجـــل العـــادي حســـبما يســـتفومعيـــار الا     مـــن ق.م  172اد مـــن نـــص المـــادة نحـــراف هـــو معي
ولتحديـده يجـب الرجــوع إلى طائفـة النـاس الــتي ينتمـي إليهـا المــدين (رب العمل)،حيـث يجـب تحديــد 

، ليقــارن ســلوكه بســلوك شــخص آخــر في نفــس 2إن كــان رب العمــل متخصصــا أو غــير متخصــص
خــبرة تخصصــه او بشــخص آخــر غــير متخصــص ،ولقضــاة الموضــوع الســلطة التقديريــة لتقــدير مــدى 

  تخصص رب العمل في مجال محدد كمجال البناء.
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وحتى تقوم مسـؤولية رب العمـل يجـب أن يثبـت المقـاول أو المهنـدس المعمـاري عـدم تحقـق النتيجـة    
لتزامــه هــذا إذا كــان رب العمــل متخصصــا في الميــدان الــذي االــتي كانــت مســتهدفة أي عــدم تنفيــذ 

اول أو المهنـدس إثبـات أن رب العمـل لم يبـذل عنايـة ،أمـا إذا لم يكـن كـذلك فعلـى المقـ1تدخل فيـه 
  الشخص العادي في تنفيذ التزامه وتكون هذه الحالة هي الإثبات الأكثر صعوبة من سابقيها.

كما يجب حدوث ضرر للمقاول أو المهندس المعماري لقيام مسؤولية رب العمل ،وتوفر العلاقـة      
اب المقــاول أو المهنــدس المعمــاري لقيــام المســـؤولية الســببية بــين خطــأ رب العمــل والضــرر الـــذي أصــ
  2العقدية وذلك وفقا لما تقضي به القواعد العامة.

  لتزام:الفرع الثاني: مصير عقد المقاولة عن عدم تنفيذ الا  

  إذا لم يقم رب العمل بالتزامه بتمكين المقاول من إنجاز العمل يكون لهذا الأخير خيارين:    

العقـــد ويطلـــب التنفيـــذ العيـــني، بـــأن يحضـــر مـــثلا علـــى نفقـــة رب العمـــل المـــواد أن يبقـــي علـــى   -أ
والآلات و المهمــات اللازمــة بترخــيص مــن القضــاء، وإذا كــان تــدخل رب العمــل الشــخص ضــروري  
كما لو احتاج الأمـر إلى تواجـده في مكـان العمـل، جـاز للمقـاول أن يلجـأ إلى طريـق التهديـد المـالي 

عليــه ليقـوم بالتنفيــذ بـلا إبطـاء، وللمقــاول في جميـع الأحــوال المطالبـة بــالتعويض أو الغرامـة التهديديـة 
لتـــزام الـــذي يقـــع علـــى عاتقـــه عـــن الضـــرر الـــذي أصـــابه مـــن جـــراء عـــدم قيـــام رب العمـــل بتنفيـــذ الا

  3بتمكين المقاول من إنجاز العمل، أو من جراء التأخر في القيام به.
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ـــة مـــع التعـــوي -ب ـــه مقتضـــىأن يطلـــب فســـخ عقـــد المقاول        ض عـــن الضـــرر الـــذي أصـــابه إن كـــان ل
يـث المقـاول إلى طلبـه إذا رأتـه محقـا ،فتقضـي بفسـخ تحو للمحكمة أن تقـدر هـذا الطلـب ،فهـي قـد 

  1العقد والتعويض ،ولها أن تمهل رب العمل قبل الحكم بالفسخ من يقوم بالتنفيذ.
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  .تسلم العمل بعد اتمامه المبحث الثاني:

حدد المشرع الجزائري على غرار المشرعين المصري والفرنسي مبدأ سريان مدة الضـمان العشـري       
كشرط لإعمال أحكام المسـؤولية العشـرية ، مـن تـاريخ التسـلم النهـائي للعمـل مـن قبـل رب العمـل، 

طلــب لــذلك يتعــين دراســة كيفيــة التســلم وطرقــه ،(المطلــب الأول) ، ثم تبيــان آثــار تســلم العمــل (الم
  لتزام بالتسلم (المطلب الثالث).الثاني)، وفي الأخير ضمانات الا

                                                      .كيفية التسلم وطرقه المطلب الأول: 

لكـــي تـــتم عمليـــة التســـلم في عقـــد المقاولـــة، يجـــب تـــوافر شـــروط معينـــة، تتعلـــق أساســـا بالموضـــوع    
ــــاني). وبعــــد ذلــــك ســــأتطرق إلى زمــــان ومكــــان التســــلم(الفرع  الأول)،(الفــــرع  والشــــكل (الفــــرع الث
  1.، وبعد ذلك سيتم توضيح أهم النتائج التي تترتب على التسلم(الفرع الرابع)الثالث)

   .الموضوعية الشروط الفرع الأول:

العمـل  بحـد هي الشروط المتعلقة بالموضوع الذي يرد عليه التسلم، فيجب أن يتم تسلم موضوع    
)، وأن ثانيـــا)، وأن يــرد التســـلم علـــى العمـــل بعــد تمـــام إنجـــازه (أولاذاتــه أي العمـــل المطلـــوب إنجـــازه (

قواعــد الفــن وأصــول الصــنعة  تقتاضــيهيكــون ذلــك العمــل مطابقــا لمــا هــو متفــق عليــه في العقــد، ولمــا 
  ).ثالثا(

  أولا: محل التسلم

لعمـل الـذي يـرد عليـه التسـليم، وذلـك لأن المقـاول هو نفسه محل التسليم، فالتسلم يرد على نفـس ا
  2ق.م. 558الملتزم بالتسليم أو جبرا عليه بحكم القانون وفقا لنص المادة 
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والمحــل الــذي يقــع عليــه التســلم هــو العمــل المطلــوب إنجــازه، فــإذا كــان المقــاول هــو الــذي قــدم المــادة 
ة، أمــا إذا كــان هــذا الأخـــير رب وجــب عليــه تســليمها، وبالتـــالي مــن رب العمــل مصــنوعة أو منجـــز 

العمل هو الذي قدم المادة فإنه يقوم بتسليمها عندما يردهـا المقـاول بعـد أن يجـري فيهـا هـذا الأخـير 
العمــل المطلــوب مــن تحويــل أو تحســين أو تصــليح. و العمــل الــذي يــرد عليــه التســلم وهــو محــل عقــد 

  1المقاولة ذاته نجده يختلف من مقاول إلى آخر.

إلى ورود التسلم على المحل أو الموضوع الأساسي لعقد المقاولة الذي تم إنجـازه، فإنـه يـرد  فةبالإضا و
أيضا على ما يكون قد بقي من المواد التي قدمها رب العمـل للمقـاول لينجـز đـا العمـل المتفـق عليـه 

المـواد الــتي ق.م. الـتي يكــون بمقتضـاها المقـاول يلتـزم بـرد  552/1وهـذا وفقـا لـنص المـادة 2.في العقـد
سـتعمال بسـبب إهمالـه أو قصـور  قدمت إليه لإنجاز العمـل أورد قيمتهـا إذا أصـبحت غـير صـالحة للا

كفايتـه الفنيـة، حيــث تـنص هــذه المـادة علــى أنـه :"إذا كــان رب العمـل هــو الـذي قــدم المـادة، فعلــى 
العمــل عمــا  المقـاول أن يحــرص عليهـا ويراعــي أصــول الفـن في اســتخدامه لهـا وأن يــؤدي حســابا لـرب

استعملها فيه ويرد إليه ما بقي منها. فإذا صـار شـيء مـن هـذه المـادة غـير صـالح للإسـتعمال بسـبب 
  3إهماله أو قصور كفايته الفنية فهو ملزم برد قيمة هذا الشيء لرب العمل."

ســبق علــى كــل مــا يقــوم المقــاول بــرده لــرب العمــل مــن رســومات  كمــا يــرد التســلم بالإضــافة إلى مــا
ـــائق أو مســـتندات كالمســـتندات المثبتـــة لملكيـــة  ـــاء، أو وث وتصـــاميم أو خـــرائط أو نمـــاذج أو رخصـــة بن
الأرضـــية الـــتي يقـــام عليهـــا البنـــاء، أو أدوات أو مهمـــات يكـــون قـــد تســـلمها مـــن طـــرف رب العمـــل 

  4لضرورēا في إنجاز العمل بتسلمها باعتباره مالكها.

  

                                                             
   .64عكو فاكمة الزهرة ، المرجع السابق ، ص - 1
   .192عبد الرزاق حسين ياسين ، المرجع السابق ، ص-2
  . 89عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص -3
   .182س المرجع ، صعبد الرزاق حسين ياسين ، نف -4



   
 

 47 

  ثانيا: إنجاز العمل محل التعاقد

ق.م الــتي ذكرĔــا ســابقا. أنــه حــتى تــتم عمليــة التســلم يجــب أن يكــون  558ن نــص المــادة يتبــين مــ
المقاول قد أتم إنجاز العمل وانتهى منه كليا، بحيث يصبح مهيأ تماما لأن يتسلمه رب العمـل، وعليـه 

قـاول لا يقصد بإنجاز العمل عملية التنفيذ ذاēا، وإنما يقصد به اتمام العمل محل العقـد مـن طـرف الم
لتزام بتنفيـــذ العمـــل المطلـــوب منـــه وإتمامـــه هـــو مـــن لتـــزام بصـــفة كليـــة، فـــالاوانتهــاء مـــن تنفيـــذ هـــذا الا

لتزامــات الأساســية الــتي يرتبهــا عقــد المقاولــة علــى عــاتق المقــاول، وهــو التــزام بتحقيــق نتيجــة، هــي الا
  اتمام القيام بالعمل محل العقد.

  الصنعة ثالثا: موافقة العمل لشروط العقد أو أصول

ط أن يكون العمل المنجز موافقا للشروط المتفق عليها في العقد، لكي يكـون رب العمـل ملزمـا تر يش
يجـب و  1 ،بتسلم العمل المنجز من طرف المقاول أو المهندس المعماري وحتى تـتم الموافقـة أو المطابقـة

  أن يكون العمل المنجز متوافقا:

احتراما لإرادة أطرافه لأĔا هي التي وضعت هـذه الشـروط  مع الشروط المتفق عليها في المقاولة، -1
  التي تكون مضمون العقد.

وقواعد الفن لنـوع العمـل محـل المقاولـة، وتأخـذ هـذه الأخـيرة في  مع ما تقضي به أصول الصنعة -2
الحســبان في الحالــة الـــتي لا يتضــمن فيهــا العقـــد شــروطا متفـــق عليهــا، أو في الحالــة الـــتي تكــون فيهـــا 

هــو متعــارف عليــه مـن أصــول الصــنعة وقواعــد  الشـروط غــير كاملــة، حيـث يحــل في هــذه الحــالات مـا
، وذلــك لســد 2تفــاق عليهــا أو يكملهــا عنــدما تكــون ناقصــةالا الفــن محــل شــروط العقــد عنــد عــدم

الـــنقص بحيـــث يجـــب أن يكـــون العمـــل موافقـــا لتلـــك الأصـــول ليقـــوم رب العمـــل بتســـلمه، وإمكانيـــة 
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إلزامـه بـذلك، أمـا إذا كــان غـير موافـق لشــروط العقـد ولا لأصـول الفـن كــان مـن حـق رب العمــل أن 
  ول.يرفض تسلم العمل دون ان يجبره بذلك المقا

وفي حالــة وقــوع خــلاف بــين رب العمــل والمقــاول حــول مــا إذا كــان العمــل موافقــا أو غــير موافــق     
لشروط العقد ولأصول الفن، يجوز لأي منهما ان يطلـب تعيـين خبـير فـني مخـتص علـى نفقتـه لمعاينـة 

قضـاء أو كـان العمل وتقديم تقرير أو تحرير محضر نتيجة المعاينة، والفحص ،و حالة رفع الأمر إلى ال
تعيـين الخبـير مـن محكمـة الموضـوع يكـون بــالتقرير أو المحضـر محـل اعتبـار عنـد القاضـي، مـع الملاحظــة 
أن رأي الخبير رغم أهميته من الناحية الفنية فإنه مجرد رأي استشاري بالنسبة للقاضي الذي يجوز أن 

ن عــدمها وفقـا لمـا تبـين لـه مــن يغـض النظـر عنـه، وأن يبـث في القضــية و يحـدد الموافقـة أو المطابقـة مـ
ــــر ويكــــون رأيهــــم  ــــير آخــــر أو أكث ــــه أن يحيــــل الموضــــوع إلى خب ظــــروف القضــــية ومســــتنداēا، كمــــا ل

  1استشاري أيضا.

وحتى يكون لرب العمل الحق في أن يمتنع عن التسلم يجـب أن تصـل المخالفـة لشـروط العقـد أو     
وهي أن يبلغ العيب أو المخالفة حدا من الجسـامة بحيـث  2لأصول الصنعة درجة معينة من الخطورة،

لا يجوز عدلا الـزام رب العمـل بالتسـلم، وذلـك بـأن يكـون العمـل معيـب وغـير صـالح للغـرض الـذي 
  3أعده من أجله، كما يتبين من ظروف التعاقد.

تقديريـة وتحديد درجة الجسامة هذه تعتبر مسألة واقع يكون لقاضي الموضوع في تحديدها سـلطة     
مطلقة، ولا يخضع لرقابة المحكمة العليا، وله في ذلك أن يستعين بتقارير أهـل الخـبرة إن وجـد ضـرورة 

بمـا تم إنجـازه، فـإن رب  الانتفـاعđم، أما إذا كـان العيـب أو المخالفـة بسـيطة لا تـؤثر علـى  للاستعانة
 عـــن اســـتلامه، وهـــذا مـــا الامتنـــاعالعمـــل لا يســـتطيع أن يتعســـف بحقـــه في رفـــض العمـــل المعيـــب أو 

يسـتطيع فعلـه  يقتضيه مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود ومبدأ عدم التعسف في استعمال الحق. ومـا
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مـــادام أن العيـــب لم يصـــل إلى الدرجـــة المطلوبـــة مـــن الخطـــورة هـــو تضـــمين محضـــر التســـليم والتســـلم 
  التحفظات اللازمة لإزالة المخالفات والعيوب التي تشوب العمل.

ب العمل في حالة عدم وصـول العيـب إلى تلـك الدرجـة في الجسـامة يبقـى ملتزمـا بالتسـلم مـع فر     
بحقه في طلب التعويض عن الضرر الذي أصابه من المخالفة، وفي جميع الأحوال إذا كـان  الاحتفاظ

العمـل المعيــب يمكــن إصــلاحه فإنــه يجــوز للمقـاول أن يقــوم بإصــلاحه في مــدة مناســبة، ويكــون لــرب 
أن يلزمــه علــى هــذا الإصــلاح إذا تــوافرت شــروط إلزامــه وكــان الإصــلاح لا يتكلــف نفقــات  العمــل

  1باهظة، وكل ذلك طبقا لما تقضي به القواعد العامة في هذا الخصوص.

  .الفرع الثاني: الشروط الشكلية

لمقـاولات لم يحدد المشرع في القانون المدني شكلا معين يتم فيه التسـلم، ممـا يعـني أن التسـلم في ا    
الخاصــة ســواء كانــت مدنيــة أو تجاريــة لا يتطلــب شــكلا معينــا، فكــل مــا يجــب القيــام بــه هــو وضــع 

تحـت 2العمل من طرف المقاول بعد اتمامـه بصـفة موافقـة ومطابقـة لشـروط العقـد أو أصـول الصـنعة، 
جـار  تصرف رب العمل، وقيام هذا الأخير بالمبادرة التي تسلمه في أقرب وقت ممكن، بحسب ماهو

  من ق.م).                                        158لمعاملات (المادة افي 

يجري بـه العمـل هنـاك مقـاولات تـتم دون اسـتعمال أي شـكل، ربمـا لحـدوثها  ولكن حسب ما      
لا تحتـاج لاســتعمال شـكل معـين فيهــا  منخفضـةصـغيرة ذات قيمــة  لاعتبارهـابصـفة متكـررة أو نظــرا 

ل الثقة في تلك المقاولات أو لحكم طبيعتهـا، فـلا يلعـب الشـكل فيهـا إلا دور تعطيـل أو لوجود عام
  القيام بالعمل المراد إنجازه.

وبالمقابـل هنــاك الكثــير مــن المقــاولات جــرى فيهــا العمــل علــى اتخــاذ شــكل معــين متعــارف عليــه،     
 يجعــل كــلا الطــرفين ربمــا لقيمتهــا الماليــة أو لضــخامتها ممــا يســتوجب الحــال خضــوعها لشــكل معــين
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مطمئنـين، فيكــون المقــاول مطمئنـا وهــو يــؤدي عملـه، أنــه يتحصــل علـى الأجــر، ويكــون رب العمــل 
ـــام بالعمـــل أن المقـــاول ســـيقوم بـــه علـــى الوجـــه الـــلازم وفي الوقـــت  ـــا بعـــد تقديمـــه لمـــا يلـــزم للقي مطمئن

في مجــال الإثبــات  المناســب وكــل تلــك الأشــكال الــتي تتخــذ في المقــاولات مــاهي إلا وســيلة تســتعمل
                       1فقـــــــــــــط، ولا شــــــــــــــأن لهـــــــــــــا وجــــــــــــــود عمليــــــــــــــة التســـــــــــــلم بحــــــــــــــد ذاēـــــــــــــا أو حــــــــــــــتى في صــــــــــــــحتها.

 .الفرع الثالث: زمان ومكان التسلم

لما كان التسلم هو التزام في ذمة رب العمل يقابل التسـليم وهـو التـزام في ذمـة المقـاول، فالتسـليم     
ن الـذين يقــع فيهمــا التسـليم، إذ التســليم هـو وضــع العمـل تحــت تصــرف يقـع عــادة في الزمـان والمكــا

 2رب العمل دون عائق و التسلم هو استيلاء رب العمل عليه بعد أن يوضع تحت تصرفه.

فيكـــون التســلـم في الميعـــاد المتفـــق عليـــه أو الميعـــاد المعقـــول لإنجـــاز العمـــل وفقـــا لطبيعتـــه ولعـــرف     
على رب العمل أن يقوم بتنفيذ التزامه من التسلم والتقبل بمجرد ان الحرفة. وفي جميع الأحوال يجب 

 تتم مقاولة العمل ويضعها تحت تصرفه أي يسلمه اياها.

قد قدمنا أن التسـليم يكـون في المكـان المتفـق عليـه، فـإن لم  ويكون التسلم في مكان التسليم. و    
العقــار يكــون التســليم والتســلم في  يكــن هنــاك اتفــاق ففــي المكــان الــذي يحــدده عــرف الصــنعة. وفي

في المنقـول، إذا لم يوجـد اتفـاق أو عـرف، يكـون التسـليم والتسـلم  المكان الذي يوجد فيه العقـار. و
في موطن المقاول أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعماله لأن العمل الذي تم يـدخل غالبـا ضـمن 

  3هذه الأعمال.

اء متميــزة، أو كــان الأجــر محــددا بســعر الوحــدة، كمــا إذا كــان وإذا كــان العمــل مكونــا مــن أجــز      
عشـر كرسـيا أو تعهـد بصـنع أثـاث غرفـة الطعـام وحـدد المائـدة أجرهـا و  اثـنيالمقاول قد تعهـد بصـنع 

                                                             
   151.1و150ص، 7الجزء، ق أحمد السنهوري ، المرجع السابقد. عبد الرزا -
   184.2و183د. فتيحة قرة ، المرجع السابق ، ص -
   3. 183نفس  المرجع ، ص -



   
 

 51 

لكراسي المائدة ولسائر قطع الأثاث الأجر المستحق، فإن التسلم يجوز أن يكـون مجـزأ. فيجـوز لكـل 
أو عقـب إنجـاز كـل  لب إجراء المعاينة والتسلم عقب انجاز كل كرسيمن المقاول ورب العمل أن يط

قطعــة مــن قطــع الأثــاث، فــإذا مــا تم التســلم كــان للمقــاول أن يســتوفي مــن الأجــر بقــدر مــا أنجــز مــن 
المفروض أن رب العمل إذا دفع أجر جزء أو أكثر من العمل، يكون قد عاين هـذا الجـزء  العمل. و

  لم يثبت أن ما دفعه ليس إلا مبلغا قدمه للمقاول تحت الحساب.أو الأجزاء وتقبلها، وذلك 

 .الفرع الرابع: النتائج التي تترتب على التسلم

 أهم النتائج التي تترتب على التسلم أو بمعنى أدق على التقبل على ما يأتي:     و

في العمـل، إلى  تنقل ملكية الشيء المصـنوع اذا كـان المقـاول هـو الـذي ورد في المـادة الـتي اسـتخدمها
 رب العمل من وقت التقبل.

  يستحق دفع الأجر عند تقبل العمل ،إلا اذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

  1بنقل تحمل تبعة هلاك العمل من المقاول إلى رب العمل من وقت التسلم أو التقبل.

فحص العـادي ،ومـن من وقت التقبل لا يضمن المقاول العيـوب الظـاهرة الـتي كـان يمكـن كشـفها بـال
  2هذا الوقت تسري المدة القصيرة التي يقضي đا عرف الصنعة في ضمان العيوب الخفية.
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  لتزام بالتسلم    آثار تنفيذ الا: المطلب الثاني

بالتســلم لأهميتهـا خاصـة بالنسـبة للمقــاول  الالتـزامسـيتم هنـا إبـراز الأثـار الــتي تترتـب علـى تنفيـذ     
حيـــث تترتـــب عـــن التســـلم اســـتحقاق البـــاقي مـــن الأجـــر (الفـــرع الأول)، نقـــل  والمهنـــدس المعمـــاري،

عــبء تبعــة الهــلاك (الفــرع الثــاني)، الإعفــاء مــن العيــوب الظــاهرة (الفــرع الثالــث)، بــدء ســريان مــدة 
المبــــني مــــن المقــــاول إلى رب العمــــل (الفــــرع الضــــمان العشــــري (الفــــرع الرابــــع)، نقــــل حراســــة العقــــار 

الخامس)، وهي نفس الآثار التي تترتب حالة امتناع رب العمل دون سبب مشروع عن التسلم رغم 
  1دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي.

  .الفرع الأول: استحقاق الباقي من الأجر

يلتـزم بأدائـه كمـا هـو  لقد سبق دراسة دفع الأجر باعتباره التزام أساسي علـى رب العمـل الـذي     
ـــه  متفـــق عليـــه في العقـــد ، وهنـــا لـــن يـــتم التعـــرض إلى دراســـة مـــا ســـبق دراســـته، وإنمـــا يـــتم التعـــرض ل

فــرب العمــل ملــزم بــدفع الأجــر في وقــت معــين، فــإذا دفــع  باعتبــاره أثــرمن الآثــار المترتبــة عــن التســلم،
بقـي مـن أجـر في ذمتـه عنـد  م بـدفع مـافإنه فيكل الأحـوال ملـز  وأثناء تنفيذ المقاولة، جزء في البداية،

  2ودفع كل الأجر إذا كان لم يدفعه بعد. حصول التسلم على الوجه الأكمل،

ما يجـري بـه العمـل في المقـاولات الكبـيرة كمقـاولات البنـاء مـثلا الـتي تتطلـب تمويـل ومصـاريف   و    
مـا تقـدم العمـل إلى غايـة تجزئة الأجر إلى أجزاء أو أقسـاط يـدفع فيهـا رب العمـل قسـطا كـل  كثيرة،

بقـي عليـه مـن  فيتم تصفية الحساب بين المقاول ورب العمل ، ويـدفع لكـل مـا إتمام العمل وتسلمه.
  .قضاءاتفاقا أو  المعين مسبقا عند إبرام عقد المقاولة أو لاحقا بعد ذلك، الأجر الملزم بدفعه،
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الأجر من حيث كيفيـة الوفـاء بـه وتسري على الباقي من الأجر نفس الأحكام التي تسري على     
ولــذا فالمحاســبة النهائيــة يمكــن أن تــتم بــين  ،الامتيــاز،وحــق  والــدائن والمــدين زمــان الوفــاء بــه ومكانــه،

  المقاول ورب العمل أو أي شخص آخر يمكن أن ينوب عن رب العمل.

  .الفرع الثاني: نقل عبء تبعة الهلاك

ن تسـلم العمـل حيـث تنتقـل هـذه التبعـة مـن  المقـاول إلى رب يعتبر من الآثار أو النتائج المترتبة ع   
،طبقــــا لــــنص المــــادة 1إذا كــــان ذلــــك الهــــلاك راجــــع إلى القــــوة القــــاهرة أو الحــــادث المفــــاجئ  العمــــل،
:"إذا هلــك الشــيء بســبب حــادث مفــاجئ قبــل تســليمه لــرب العمــل ق.م الـتي تــنص  568/1

نفقاتــه، ويكــون هــلاك المــادة علــى مــن قــام فلــيس للمقــاول أن يطالــب لا بــثمن عملــه ولا بــرد 
  2بتوريدها من الطرفين."

فإذا هلك الشيء محل عقد المقاولة ضد المقـاول قبـل أن يتسـلمه رب العمـل وبـذلك لـن يكـون لـه   
الحــق في طلــب أجــره ولا يــرد نفقاتــه كمــا ســبق ذكــره، أمــا إذا تســلم رب العمــل الشــيء محــل العقــد 

  ك. أصبح هو من يتحمل تبعة الهلا

وفيما يخص المادة التي استخدمت في العمل، فهي ēلك على من وردها تطبيقا للقاعـدة الزمنيـة ،   
الـتي تقضـي أن الشـيء يهلـك علـى مالكـه، فـإن رب العمـل إذا ورد المـادة وتسـلمها إلى المقـاول فإنــه 

ن بائع الإسمنت فمثلا إذا افترض رب العمل مواد البناء ونقل الإسمنت م يبقى مالكا لها رغم ذلك،
، فــإن المقـاول تــبرأ 3وأعطـاه للمقـاول ليشــيد بـه البنـاء، فتلــف الإسمنـت بقـوة قــاهرة دون خطـأ المقـاول
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ذمته، من رد الإسمنت إلى رب العمل ويبقى هذا الأخير مدينا يرد الإسمنت إلى بائع مواد البنـاء أي 
  1المقرض.

ان ســبب الهــلاك راجــع إلى القــوة القــاهرة أو وتنتقــل تبعــة الهــلاك بالتســلم حســبما تم ذكــره إذا كــ   
وكـان  أما إذا كان سبب  الهلاك راجع إلى خطأ المقاول ،أو عيب في العمل ذاته، ،المفاجئالحادث 

أو في العمل ذاتـه أو كـان ينبغـي أن  العيوب التي في المادة، المقاول عالما بتلك العيوب التي في المادة،
ولم ينتبـه رغـم ذلـك رب العمـل   له من خـبرة في مجـال ذلـك العمـل،يعلم đا وفقا لأصول الصنعة ولم

  ق.م . 568/2تقع تبعة الهلاك على المقاول طبقا لنص المادة  لفتلك العيوب،

لكــن في حالــة إخطـــار المقــاول لـــرب العمــل عـــن العيــوب الــتي بـــالمواد الــتي وردهـــا هــذا الأخـــير أو    
عمـــل بالمضــي في تنفيــذ العمـــل وهلــك الشــيء محـــل العيــوب الــتي بالتصــميم ومـــع ذلــك طالبــه رب ال

  العقد أو العمل المنجز قبل أو بعد التسلم فإن تبعة هذا الهلاك تقع على عاتق رب العمل.

هــذا ويــتم انتقــال تبعــة الهــلاك حــتى قبــل تســلم العمــل مــن طــرف رب العمــل وذلــك عنــدما يقــوم     
  ق.م. 568/2طبقا لنص المادة  المقاول بإعذاره بالتسليم،

فيجــوز الاتفــاق علــى أن يتحمــل رب العمــل تبعــة  وتحمــل تبعــة الهــلاك ليســت مــن النظــام العــام،    
الهــلاك قبــل تســلم العمــل أو أن يتفقــوا علــى أن يتحمــل المقــاول تبعــة هــلاك لمــدة معينــة بعــد تســلم 

  2العمل ويكون هذا الاتفاق إما صريحا أو ضمنيا.

  اهرةالفرع الثالث: الإعفاء من العيوب الظ

العيب الظاهر هو العيب الذي يكون معلوما لرب العمل وقت المعاينة والقبول أو العيـب الـذي     
يكون ظاهرا بحيث يستطيع أن يكتشفه رب العمل أو من ينوب عنه في عمله. التسلم لـو أنـه بـذل 
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ونســـمي الضـــرر الـــذي 1في فحـــص ومراجعـــة العمـــل مـــا يبذلـــه الشـــخص المعتـــاد مـــن نفـــس طائفتـــه، 
ولكشـفه يسـتعين رب العمـل  بالعمل المنجز عيبا عندما يكون مخالفا لشروط العقد وقواعد الصـنعة،

  2بالمهندس المعماري.

إذا كـــان مـــن الممكـــن أن يخفـــي في ذلـــك  يعـــد العيـــب مـــن قبيـــل العيـــوب الخفيـــة عنـــد التســـلم، و   
في العـزل الصـوتي الخـاص بالجـدران مثل ذلك وجود خلل غير واضح  الوقت على الشخص العادي.

،كــذلك وجــود حشــرات في الخشــب المســتخدم أدت إلى تسوســه. وكــذلك وجــود صــعوبات تحــول 
  3دون إمكانية دخول المرأب.

يكون العمل المنجز من طرف المقاول إمـا خـال مـن أي عيـب ظـاهر فيصـل بـذلك رب العمـل  و   
        شروط العقد وقواعد الصنعة أو الفن. بعد فحصه للعمل إلى أنه تعد بطريقة جيدة وموافقة

وإما أن يعتري العمـل عيـب ظـاهر قـد يكتشـفه رب العمـل وقـد لا  يتسلمه دون قيد أو شرط،و    
  يكتشفه.

وكان هـذا العيـب قـد وصـل حـدا مـن الجسـامة ممـا يجعـل  فإذا اكتشف رب العمل العيب الظاهر،   
كـن إذا كانــت تلـك العيــوب الظـاهرة لم تصــل ل رب العمـل يـرفض تســلم العمـل حــتى يـتم إصــلاحه.

إلى ذلـك القـدر مـن الجسـامة فـإن رب العمـل يقـر بالعمـل ويتسـلمه ويكـون ذلـك إمـا بتحفظـات أو 
ويقـــع عـــبء الإثبـــات أن العيـــب الظـــاهر علـــى مـــن يـــدعي ذلـــك، ســـواء كـــان ذلـــك العيـــب  بـــدوĔا.

ذلـك وفقـا للقواعـد العامـة في الإثبـات،  متعلقا بالعمل أو المواد أو بمخالفة القوانين واللوائح، ويكون
  4وبصفة عامة فإن كل عيب يعتبر خفيا وقت التسلم إلى غاية إثبات العكس.
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وإذا لم يكتشـف رب العمــل العيـب الظــاهر الـذي كــان بإمكانـه اكتشــافه لـو أنــه بـذل في معاينــة     
يرجع على المقاول بالضـمان، يعتبر أنه مهملا، وبالتالي لا يستطيع أن  وفحصه عناية الرجل المعتاد،

  1لأن تصرفه هذا يجعل المقاول يعتقد أنه قد تنازل عن حقه في الرجوع بضمان هذه العيوب.

  الفرع الرابع: بدء سريان مدة الضمان العشري 

  "وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل Ĕائيا." ق.م على أنه: 554/2تنص المادة    

يســتنتج مــن نــص المــادة أن التســلم النهــائي يضــع حــدا للعلاقــات التعاقديــة بــين رب المقــاول أو     
المهنــدس المعمــاري ورب العمــل، ويفــتح اĐــال لتطبيــق قواعــد المســؤولية العشــرية، وعليــه فــإن التســلم 

ولية قبــل التســلم النهــائي وهــو الــذي تنعقــد فيــه مســؤ  النهــائي يفصــل بــين نظــامين مختلفــين، نظــام مــا
المقاول والمهندس المعماري طبقا للقواعد العامة في المسؤولية بوجه عـام مـن عقديـة وتقصـيرية ،ونظـام 
مـــا بعـــد التســـلم النهـــائي وهـــو نظـــام خـــاص يتطلـــب شـــروط معينـــة، ويتعلـــق الأمـــر بنظـــام المســـؤولية 

  2العشرية.

الإنجـاز الـتي تخـص  ويلاحظ أنه بينما يشكل التسلم المؤقت نقطة بدء سريان مـدة ضـمان حسـن   
العيوب الظاهرة، فإن التسلم النهائي يشكل نقطة بداية مدة الضمان العشري الـذي يخـص العيـوب 
الخفيـــة، وهـــي المـــدة الـــتي يجـــب أن يحـــدث خلالهـــا التهـــدم أو يظهـــر فيهـــا العيـــب المـــؤثر ،فـــالعبرة في 

                    3.قبل العملالقانون المدني الجزائري بالتسلم النهائي الذي يعي وحده أن رب العمل 

بنقطــة بدايــة ســريان مــدة الضــمان العشــري عنــدما يمتنــع رب العمــل عــن التســلم،  أمــا فيمــا يتعلــق   
فهــي تبــدأ مــن تــاريخ صــدور الإنــذار الرسمــي الــذي يقــوم بــه المقــاول ليطالــب عــن طريقــه رب العمــل 

  بالتسلم.
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مل بطريقة ضمنية عن طريـق وضـع اليـدعلى العمـل وفي الأخير تجدر الإشارة أنه إذا تم تسلم الع    
الأعمال ،فإن مدة الضمان تسـري مـن تـاريخ انتهـاء هـذه الأعمـال ولـيس  لانتهاءوكان ذلك سابقا 

  1من تاريخ وضع اليد.

  .الفرع الخامس: نقل حراسة العقار المبني من المقاول إلى رب العمل

ـــاء الســـلطة الفعليـــة المســـتقلة بحيـــث يســـتطيع أن    حراســـة البنــاـء تعـــني أن يكـــون للحـــارس علـــى البن
  كلما دعت الضرورة. يستعمله ويوجهه كيفما شاء، وأن يقوم بفحصه وصيانته وترميمه

  كان حارسا. بأن تكون في يده السلطة الفعلية على البناء، بذلك تتوفر فيه شروط الحراسة، و   

ق.م ، حينمــا جعــل المالــك هــو المســؤول عــن  140/2في المــادة  أن المشــرع وضــع حــلا يلاحــظ   
ēـــدم البنـــاء ، ولـــيس الحـــارس ، وفي عقـــد المقاولـــة المالـــك هـــو رب العمـــل ،وتنتقـــل إليـــه الملكيـــة قبـــل 

النـوع مـن المقـاولات تنتقـل فيـه ملكيـة المـواد الـتي يقـدمها المقـاول  تسلم العمل، وذلك لكون أن هذا
اĐــرد انــدماجها في أرضــه ودخولهــا في  الالتصــاقوضــوعة لتشــييد البنــاء إلى رب العمــل عــن طريــق والم

 140ولــذا عنــد تطبيــق نــص المــادة  ق.م. 782المــادة  بالالتصــاق، طبقــا للقواعــد المتعلقــة 2هيكلــه
عنــدما يكـــون  ق.م. فــإن رب العمــل يكــون مســؤولا عــن ēــدم البنـــاء حــتى في مرحلــة تنفيــذ العقــد،

  3اء طور الإنجاز، وتحت حراسة المقاول وبالتالي تبعة هلاك البناء مربوط بالملك وليس بالحراسة.البن

ويمكـــن القـــول أن اعتبـــار انتقـــال الحراســـة مـــن وقـــت التســـلم ولـــيس مـــن وقـــت التســـليم بحصـــول    
الســيطرة الفعليــة لهــم خاصــة التشــريعات الــتي تحمــل الحــارس مســؤولية البنــاء، فــلا يســأل رب العمــل 
مادام ليست له السيطرة الفعلية على البناء، ولا يستطيع حراسـته وصـيانته . أمـا في التشـريعات الـتي 
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تحمل المالك مسـؤولية البنـاء كـالجزائر فـإن الحراسـة، مـادام المالـك هـو المسـؤول سـواء انتقلـت الحراسـة 
  إليه أم بقيت في يد المقاول أو المهندس المعماري.

  الالتزام بالتسلمضمانات  :لثالمطلب الثا

أن يطالـــب  الالتـــزامبتســـلم العمـــل، يســـتطيع الـــدائن đـــذا  التزامـــهإذا لم يقـــم رب العمـــل بتنفيـــذ    
بالتنفيذ العيني (الفرع الأول)،أو أن يقوم بالعرض الحقيقي (الفرع الثاني)،أو أن يفسـخ عقـد المقاولـة 

  (الفرع الثالث).

  الفرع الأول: التنفيذ العيني  

كـان للمقـاول أن يجـبره ،  لم يقم رب العمل بالتزامه من تسلم العمل وتقبله في الميعاد القانوني إذا    
علـــى تنفيـــذ التزامـــه عينـــا. ويجـــوز أن يلجـــأ ذلـــك الى وســـيلة التهديـــد المـــالي فنقـــول أنـــه إذا امتنـــع رب 

د سـلم العمل دون سبب مشروع عن التسلم رغم دعوتـه إلى ذلـك بإنـذار رسمـي، اعتـبر أن العمـل قـ
 من قانون المدني الجزائري.558إليه، ويتحمل كل ما يترتب على ذلك من أثار. طبقا لنص المادة

فــإذا مضــى الميعــاد اعتــبر رب العمــل قــد تســلم العمــل حكمــا حــتى لــولم يتســلمه حقيقــة. ويترتــب    
فتنتقــل ملكيــة الشــيء  1علــى هــذا التســلم الحكمــي جميــع النتــائج الــتي تترتــب علــى التســلم الحقيقــي،

المصـــنوع إلى رب العمـــل، ويســـتحق دفـــع الأجـــر، وينتقـــل تحمـــل التبعـــة إلى رب العمـــل، وتـــبرأ ذمـــة 
 2المقاول من العيوب الظاهرة ويبدأ سريان ميعاد ضمان العيوب الخفية.

ويمكــن القــول كــذلك أنــه إذا أخـــل صــاحب العمــل بالتزامــه بـــدفع الأجــر، كعــدم دفعــه في وقـــت    
ولكن في مكان يختلف عن المكان الذي يلـزم فيـه الـدفع 3ه أو تأخر في الدفع أو أراد دفعه استحقاق
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أو أخــل بــأي التــزام مــن التزاماتـــه المتعلقــة بــدفع الأجــر، جـــاز للمقــاول أن يطلــب التنفيــذ العيـــني أو 
 فسخ العقد وذلك بدون الاخلال بحقه في طلب التعويض في الحالتين.

فــإن طلــب المقــاول  باستصـدار حكــم مــن القضـاء علــى رب العمــل بـالأجر،ويكـون التنفيــذ العيــني   
عادة اذا كان مـالم يـوفي  الفسخ خضع هذا الطلب للسلطة التقديرية للقاضي الذي سيرفض الفسخ
  1به صاحب العمل من الأجر قليلا في أهميته ومقداره بالنسبة لكامل الأجر.

  الفرع الثاني: العرض الحقيقي

، وقــد رسمــت طريقــه المــواد 2ول تطبيقــا للقواعــد العامــة أن يلجــأ إلى العــرض الحقيقــييســتطيع المقــا   
إذا رفـض الــدائن دون مبــرر قبــول " :علــى أنــه 269ق.م. فبمقتضــى المـادة  272إلى  269مـن 

الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا أو رفض القيـام بالأعمـال التـي لا يـتم الوفـاء إلا بهـا، أو 
الوفاء، اعتبر أنه قد تم إعـذاره مـن الوقـت الـذي يسـجل المـدين عليـه هـذا أعلن أنه لن يقبل 

  الرفض بإعلان رسمي."

:"إذا تـــم إعـــذار الـــدائن فإنـــه يتحمـــل تبعـــة هـــلاك مـــن الـــق.م علـــى أنـــه  270وتـــنص المـــادة     
الشيء، أو تلفه ويصبح للمدين الحق في إيـداع الشـيء علـى نفقـة الـدائن والمطالبـة بتعـويض 

:" إذا كان محل الوفاء شـيئا معينـا بالـذات أنه من ق.م 271. وتنص المادة من ضرر"ما أصابه 
جاز للمدين أن يحصل على ترخيص من القضـاء فـي إيداعـه، فـإذا كـان هـذا الشـيء عقـارا أو 

يسـتنتج مــن  3مـا هـو معـد للبقــاء حيـث  وجـد جــاز للمـدين أن يطلـب وضـعه تحــت الحراسـة."
ن قبــول الوفــاء دون مــبرر أو قــام بعمــل يعــادل هــذا الــرفض. يســتطيع هــذه المــواد أنــه إذا رفــض الــدائ
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ـــدائن ثم إيداعـــه بعـــد  المـــدين الوفـــاء بإرادتـــه المنفـــردة عـــن طريـــق عـــرض الـــدين عرضـــا حقيقيـــا علـــى ال
  1ذلك.

ومعــنى ذلــك أن رب العمــل الــدائن بالشــيء المــراد بإنجــازه إذا رفــض أو امتنــع عــن تســلم العمــل،     
نتيجـــة عـــرض المقـــاول أو المهنـــدس عليـــه بالتســـلم أو قبـــل أن يعـــرض عليـــه  ســـواء كـــان ذلـــك الـــرفض

حيـث أعلـن رب العمـل أنـه لـن يقبــل التسـلم إذا عـرض عليـه، يسـتطيع المقـاول المـدين بإنجــاز  ،ذلـك
الشــيء برجوعــه إلى القواعــد العامــة أن يعــذره بتنفيــذ إلتزامــه بالتســلم، تنتقــل تبعــة هــلاك الشــيء أو 

رب العمل ليتحملها من وقت إعذاره، ومن ذلك الوقـت أيضـا للمقـاول الحـق في تلفه أو ēدمه إلى 
الحصــول علــى تــرخيص مــن القضــاء في إيــداع الشــيء المنجــز علــى ذمــة رب العمــل ونفقتــه إذا كــان 
الشيء منقولا كالتصميم الذي ينجزه المهندس المعماري أو يطلب وضعه تحت الحراسة الـذي شـيده 

  المقاول.

  فسخ عقد المقاولة الفرع الثالث:

تسـلم الشـيء المنجــز، قـد يكـون للمقـاول مصــلحة في  التزامـهعنـدما يمتنـع رب العمـل عـن تنفيــذ     
فسـخ عقــد المقاولــة بـدلا مــن طلــب تنفيـذ العقــد ، ويكــون ذلـك مــثلا عنــدما يـرى المقــاول أنــه يمكنــه 
بيعه لغير رب العمل و بثمن أعلى ، فيربح من وراء هذه الصفقة ، في هذه الحالـة يقـوم بإعـذار رب 

هـذه الحالـة يقـوم بإعـذار رب العمـل بالتسـلم ، فـإن امتنـع العمل بالتسلم ، فـإن امتنـع عـن ذلـك في 
، حـــتى يتحلـــل مـــن واجـــب 2عـــن ذلـــك جـــاز للمقـــاول أن يطلـــب مـــن القضـــاء فســـخ عقـــد المقاولـــة 

التسليم ، ويستطيع بعد ذلـك أن يحقـق الصـفقة الرابحـة الـتي يريـدها ببيعـه الشـيء المنجـز لمـن سـيقدم 
  3رب العمل. له مقابل أعلى من الذي سيحصل عليه من طرف
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  الأول خلاصة الفصل

بتمكـــين المقـــاول مـــن إنجـــاز العمـــل وتســـلمه في  الالتـــزامويمكـــن التوصـــل مـــن خـــلال مـــا ســـبق أن     

الوقــت المحــدد يعـــد مظهــرا مــن مظـــاهر مبــدأ تنفيــذ العقـــد لحســن نيــة في عقـــد المقاولــة، حيــث يلتـــزم  

بتنفيــذ محتــوى العقــد إلى حــين تســلم العمــل الــذي قــام بــه المقــاول لهــذا الأخــير، وبالتــالي يعــد التزامــا 

خـــلال بـــه، ويكـــون ذلـــك عنـــد عـــدم تقـــديم رب العمـــل عقـــديا، ويرتـــب المســـؤولية العقديـــة عنـــد الإ

المســتلزمات اللازمــة للمقــاول وعــدم تــوفير لــه كــل الوســائل الــتي يطلبهــا هــذا الأخــير مــن رب العمــل 

  لإتمام عمله في الوقت المحدد.

وهناك حالة أخرى عند اتمام المقاول عمل رب العمـل ولا يتسـلمه هـذا الأخـير في الوقـت المحـدد.    

  الصدد يرتب جزاءات للحالتين السابقتين التي ذكرēا سابقا في التزامات رب العمل.ففي هذا 
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الثاني: الالتزام  الفصل
 بدفع الأجر



   
 

 63 

   الثاني: الالتزام بدفع الأجر الفصل

 الالتـزامإن واجب رب العمل هو دفع الأجر للطرف الآخر أو بمعنى أصح المقاول في عقد وهـو     
الأساسي في عقد المقاولة، لأنه يضمن حـق المقـاول والمهنـدس المعمـاري الـذي يبـذل جهـد ويصـرف 
مــالا لــيس بالقليــل عنــد الحاجــة وبالخصــوص إذا كــان العمــل هــو تشــييد مســكن، لــذا مــن الضــروري 
ــــة  ضــــمان حقوقهمــــا في مواجهــــة رب العمــــل، كمــــا هــــو ضــــمانا في حــــق كــــل مــــن يتــــدخل في عملي

كمـــا يســـاهم في جعـــل الطـــرف الآخـــر ينفـــذ العمـــل بإتقـــان ويســـاهم في تمويـــل المشـــروع ، التشـــييد،  
ــــب đــــا المقــــاولون والمهندســــون المعمــــاريون في مقابــــل مــــا  وبالإضــــافة إلى الأجـــوـر الباهظــــة الــــتي يطال
يقدمونــــه مــــن خــــدمات يحتــــاج رب العمــــل إلى مــــوارد ماليــــة لتمويــــل مشــــروعه. يضــــمن đــــا ســــلامة 

من جانبه، لذا فالجانب المادي يلعب دورا كبـيرا و خاصـة في المشـاريع الكـبرى، مشروعه على الأقل 
بدقـة، ولهـذا سأخصصـه في الفصـل الثـاني وذلـك لأهميتـه، والـذي هـو  الالتـزاممما يقتضي دراسة هـذا 

بــدفع الأجـر، والــذي يكـون بتعيــين الأجـر وتحديــد شـروطه (المبحــث الأول) ،والـذي قســمته  الالتـزام
وسأحاول معالجة فيـه أطـراف الوفـاء بـالأجر (المطلـب الأول)،زمـان ومكـان دفـع الأجـر إلى ثلاث ، 

(المطلــب الثــاني)، و مــا الــذي يجــب أن يــدفع (المطلــب الثالــث) ،وســأنظم في المبحــث الثــاني النظــام 
القـــانوني لـــدفع الأجـــر، وذلـــك مـــن خـــلال ضـــمانات الوفـــاء بـــالأجر (المطلـــب الأول)، وبعـــد ذلـــك 

التي يجـوز فيهـا تعـديل الأجـر (المطلـب الثـاني)، وفي الأخـير سـأنتق لدراسـة   تثناءاتالاسسأذكر أهم 
  ماهية الجزاءات المترتبة في حالة تخلف رب العمل بالتزام دفع الأجر (المطلب الثالث).
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 تعيين الأجر وتحديد شروطه :المبحث الأول

المقاولة عقد تتحكم إرادة طرفيه في كثير من أحكامه ومـن ذلـك مقـدار البـدل أو الأجـر الـذي      
بـين الطــرفين علـى مــا  الاتفـاقيجـب علـى صــاحب العمـل دفعـه إلى المقــاول، لـذلك فالأصـل أن يــتم 

عليــه. يكــون واجــب الــدفع حــتى يــوفي  الاتفــاقيجــب دفعــه مــن الأجــر مقــابلا للعمــل المنجــز، ومــا تم 
صـــاحب العمـــل بالتزامـــه وحـــتى لا يعـــرض نفســـه للجـــزاء الـــذي رتبـــه القـــانون علـــى مـــن يخـــل بالتزامـــه 

  العقدي.

"إذا لم يحـدد الأجـر سـلفا وجـب  من القانون المدني الجزائري على أنـه: 562طبقا لنص المادة  و   
  الرجوع في تحديده إلى قيمة العمل ونفقات المقاول."

في  مــن القــانون المــدني الــتي ذكرناهــا ســابقا لقــد نصــت علــى دفــع الأجــر 559المــادة  كــذلك و   
  1غير ذلك. الاتفاقحالة تسلم رب العمل لما أنجزه المقاول إلا إذا اقتضى العرف أو 

وإذا تعاقـــد رب العمـــل مـــع المهنـــدس المعمـــاري فيجـــب أن يـــدفع الأجـــر إلى هـــذا الأخــــير لا إلى    
  2شخص آخر، كما يلتزم بدفع الأجر إلى المقاول إذا كان المتعاقد معه هو المقاول.

وإذا كان وجود الأجر ضروريا لاعتبـار العقـد مقاولـة إلا أنـه لـيس مـن الضـروري أن يكـون هنـاك     
يح على مقدار الأجر وإنما قد يأتي ضمنيا فإذا كانت الظروف تشـير إلى أن ذلـك الشـيء اتفاق صر 

كـان للمقـاول أن يقدمـه أو يقـوم بـه إلا لقـاء أجـر فيكـون هنـاك اتفـاق ضـمني كمـا لـو  أو العمـل مـا
ـــــاط أو  تعاقـــــد رب العمـــــل مـــــع شـــــخص يمـــــارس مهنـــــة يقتـــــات منهـــــا كالتعاقـــــد مـــــع المقـــــاول أو الخي

  3نجار....إلخ.

                                                             
   1القانون المدني الجزائري. -
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) مطالـــب. ســـأحدد أطـــراف الوفـــاء بـــالأجر (المطلـــب 3وđـــذا ســـأعالج هـــذا المبحـــث في ثلـــث (    
، وفي الأخـير نظمـت مـا الـذي (المطلـب الثـاني) الالتـزامالأول)، وبعد ذلك زمان ومكـان تنفيـذ هـذا 

 .يجب أن يدفع( المطلب الثالث)

                                                        بالأجر الوفاء أطراف: المطلب الأول

 العمـل رب وهـو بـالأجر المـدين :همـا أساسـيان طرفـان هنـاك مقاولـة عقـد في بـالأجر الوفـاء إن     
  ثاني).الفرع المحله( في تحديده يتم سوف الذي بالأجر والدائن (الفرع أول)،

 بالأجر المدين العمل رب : ولالفرع الأ

 مـع تعاقـد الـذي أي العمـل علـى أوصـى الـذي العمـل رب عـاتق علـى يقـع المقاولـة أجـر دفـع    
 شـرط تحـت الأرض مشـتري، العمـل رب مـع المقـاول تعاقـد العمـل،فلو مـن المسـتفيد ولـيس المقـاول
،  الأرض البـائع فاسـترد الفاسـخ الشـرط تحقـق ثم فاسـخ شـرط تحـت لـلأرض مالكـا يعـد أي فاسـخ،

 تعاقـد والـذي فاسـخ شـرط تحت المالك أي الأرض مشتري على بأجره المقاول يرجع الحالة هذه في
 هـذا علـى الرجـوع يسـتطيع أنـه علـى الأرض، ملكيـة اسـترد الـذي البـائع علـى مباشرة يرجع ولا معه

  1المستأجر. باسم مباشرة غير بدعوى الأخير

ع لصــــاحبة الأرض، فيرجــــالعمــــل الــــذي تعاقــــد مــــع المقــــاول هــــو زوج  كــــذلك أن يكــــون رب و    
  المقاول بأجره على الزوج لا على الزوجة، ويرجع بدعوى غير مباشرة باسم الزوج على الزوجة

ومثـل ذلــك أخـيرا أن يكــون رب العمـل الــذي تعاقــد مـع المقــاول هـو المســتأجر وقـد اســترد المــؤجر    
ـــاء أقامـــه المســـتأجر، فيرجـــع المقـــاول بـــأجر  ه علـــى المســـتأجر، ويرجـــع العـــين المـــؤجرة بمـــا عليهـــا مـــن بن

  2ق.م. 565 المادة لأحكام بدعوى غير مباشرة باسم المستأجر على المؤجر، وهذا طبقا
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و إذا كـــان المهنـــدس المعمـــاري هـــو الـــذي تعاقـــد مـــع رب العمـــل عـــن كـــل الأعمـــال بمـــا فيهـــا أعمـــال 
ذا المقـــاول التنفيــذ، فعمـــل مهندســا ومقـــاولا في وقــت واحـــد، ثم اســتخدم مقـــاولا لتنفيــذ العمـــل، فهــ

يرجـــع بـــأجره علـــى المهنـــدس الـــذي تعاقـــد معـــه لا علـــى رب العمـــل، وإنمـــا يرجـــع علـــى رب العمـــل 
بحقــه في الرجــوع مباشــرة علــى رب العمــل علــى  الاحتفــاظبــدعوى غــير مباشــرة باســم المهنــدس، مــع 

يجــاوز القــدر الــذي يكــون هــذا  أســاس أنــه مقــاول مــن البــاطن يرجــع مباشــرة علــى رب العمــل بمــا لا
    1دينا به للمهندس.م

علــى العكــس مــن ذلــك إذا كــان المقــاول هــو الــذي تعاقــد مــع رب العمــل واســتخدم مهندســا،  و   
بحقه في الدعوى غـير المباشـرة  الاحتفاظمع  ،فالمهندس يرجع بأجره على المقاول لا على رب العمل

  باسم المقاول وفي الدعوى المباشرة قبل رب العمل.

دس والمقـــاول تعاقـــد مـــع رب العمــل، فلكـــل منهمـــا أن يرجـــع بـــأجره علـــى هـــذا أمــا إذا كـــان المهنـــ   
  2الأخير، حتى لوكان المهندس هو الذي اختار المقاول أو كان المقاول هو الذي اختار المهندس.

 بالأجر الدائن الفرع الثاني:

 يكـون أن يمكـن والـذي مقـاول، عقـد في العمـل رب مـع الأصـلي المتعاقـد مقاولـة بـأجر دائنـا يعتـبر
 مقاولـة، بعقـد العمـل رب مـع مـرتبط شـخص كـل أو الفـني، المراقـب المعمـاري، المهنـدس المقـاول،

 .الفرعي المقاول الأجر هذا من يستفيد أن يمكن كما

 تنفيـذ في يكمـن المقاولـة عقـد في دوره أن يسـتنتج ذكـره سـبق الـذي المقـاول تعريـف خلال من     
 بكـل قيامه إلى بالإضافة له، المقدمة والنماذج والرسومات التصميمات إلى بالرجوع العقد مضمون
 أدوات وحراسة بتنفيذها، يقوم التي الأعمال بإدارة كقيامه هذا، التزامه بتنفيذ تسمح التي الأعمال

 .الغرض لهذا له تقدم التي البناء ومواد
                                                             

   1. 224د. فتيحة قرة، المرجع السابق، ص -
   225.2و224نفس المرجع ، ص -
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 الأخطـار بكـل والمهنـدس العمـل رب إعـلام سـبق مـا إلى إضـافة المقـاول واجـب مـن يكـون كمـا     
 أنـه المفـروض مـن أو đـا عالمـا كان سواء له تقدم التي والنماذج والرسومات التصاميم في تكون التي
 المناسـب الوقـت في البنـاء عليهـا سـيقام الـتي التربـة في تكـون الـتي العيـوب بكل يعلمه وأن đا، يعلم

 الورشـة أو البنـاء، مكـان حراسـة عليـه كمـا والعيـوب، الأخطار تلك عن ينجر قد ضرر أي لتدارك
                           1.للغير أو العمل لرب سواء أضرار حدوث ليتجنب المشروع عليها يقام التي

 يكونـون لا تعـددوا فـإذا مقـاولين، عـدة إلى العمـل إنجـاز يعهـد أن العمـل لـرب يمكن أنه الملاحظ و
 بـأجور لـه شـأن ولا بـه الخـاص بـأجره مـنهم واحـد كـل ينفـرد وإنمـا بـأجورهم، متضـامنين دائنـين

  2.م.من ق 217المادة  ذلك غير على العمل رب مع اتفاق يوجد لم ما الآخرين المقاولين

 إليـه يعهـد الـذي معنـوي أوبأنـه كـل شـخص طبيعـي  عـرف لقـد: المعمـاري المهنـدس _ تعريـفأولا
 والإشـراف المنشـآت، هـذه أبعـاد تحديـد وفي المنشـآت، لإقامة والنماذج والرسومات التصاميم وضع
 العمـل رب و المقـاول مـن كـل الـدور . وبالتـالي يمكـن أن يقـوم đـذا مسـئوليته تحـت تنفيـذها علـى
 بملكاتـه المتميـز الطبيعـي الشـخص أنـه ذكـروه مـا مجمـل ومـن المعمـاري المهنـدس الفقهـاء عـرف كمـا

 المقايسـات و والخـرائط الرسـومات ووضـع التصـميم، في والإبـداع الابتكـار علـى وقدراتـه الذهنيـة،
 تدخلـه وأن ومقتضياēا، البيئة وظروف يتناسب بما ذلك كل والاتجاهات، والنسب الأبعاد وتعيين

 الفنـان صفة بين يجمع وأنه ولحسابه، قانونا، يمثله من أو المالك من بتكليف يكون البناء عملية في
 3تجارية. غير حرة مهنة ويمارس والفني

 :المقاولة عقد في المعماري المهندس صفة اكتساب شروط _ثانيا

                                                             
   197.1إلى195،ص 7عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ،الجزءد.  -
   772عدنان ابراهيم سرحان ،المرجع السابق، صد.  -
   18.3و17اطمة الزهرة ، المرجع السابق ، صعكو ف -
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 والوسـائل التقنيـة والكفـاءات المهنيـة والمـؤهلات الشـروط فيـه تتـوفر معنـوي أو هـو شـخص طبيعـي
 الغـرض أسـاس علـى الأخـير هـذا إزاء بالتزامـه وذلـك العمـل رب لصـالح البنـاء مجـال في الفنية اللازمة

 مهندسـا الخصـوص علـى الفـني المستشـار يكـون أن يمكـن نوعيـة ومقـاييس محـدد وأجـل المطلـوب
                                      الاختصاصـات. متعـدد أو مخـتص دراسـات مكتـب أو معماريا

 المهنـدس أجـر بـدفع العمـل رب والتـزام م.ق 549 المـادة أحكـام بتطبيـق يتعلـق فيمـا أمـا     
 في الشـروط تلـك كـل تـوفر الاعتبـار بعـين يؤخـذ لا فإنـه المـادة، هـذه بـه تقضـي الـذي المعمـاري
 549 المـادة أحكـام لتطبيـق يكفـي بـل وغيرهـا، الـوطني الجـدول في تسـجيل مـن المعمـاري المهنـدس

 وكـل الرسـم، التصـميم،) المعمـاري بمهـام المهنـدس الشـخص قيام المعماري المهندس أجر ودفع م.ق
 طبيعـة في تكمـن لـه الأجـر دفـع في فـالعبرة ،(المعمـاري للمهنـدس الأساسـية المهمـة في يـدخل مـا

           1فيه. المعماري المهندس صفة توافر في وليس الشخص đا يقوم التي الأعمال

 مؤهلا يكن لم وان حتى المعماري، المهندس بمهمة آخر شخص أي أو المقاول قام لو وبذلك      
   .له الأجر دفع العمل رب على يتعين بذلك، للقيام

 :الفرعي والمقاول الأصلي المقاول وعمال الفرعي المقاول - ثالثا

أصـليا  مقـاولا المقـاول المسـمى يجعلـه مـن هـو الفرعيـة، المقاولـة في طـرف باعتبـاره الفرعـي: المقـاول
 الـذي الشـخص هـو أو جزئيـا، أو كليا ثالث شخص مع المعقودة المقاولة عقد تنفيذ في عنه بديلا
 لم إذا منـه جـزء في أو جملتـه في العمـل تنفيـذ لـلأول الثـاني يوكـل أن علـى الأصـلي المقاول مع تعاقد
 المقـاول كفـاءة علـى الاعتمـاد تفـترض العمـل طبيعـة تكـن لم أو العقـد في شـرط ذلـك مـن يمنعـه

 نظـرا بالـذات مقـاول إلى العمـل رب فيـه لجـأ فنيـا عمـلا المقاولـة محـل العمـل يكـون كـأن الشخصـية
   2الفنية. لكفايته

                                                             
   1القانون المدني الجزائري. -
   2072، ص7د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، الجزء -
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 العلاقـة لأن عمـل رب يعـد الـذي الأصـلي للمقـاول بالنسـبة مقـاولا الفرعـي المقـاول يعـد إذ     
 الأصـلي، المقـاول مـع إما عمل، بعقد مرتبط فهو العامل وأما .عمل برب مقاول علاقة هي بينهما

 فيقـوم الفرعـي، المقـاول مع وإما إشرافه، وتحت منه بتوجيه الأصلي المقاول عند بعمله يقوم وبالتالي
  1. إشرافه وتحت منه بتوجيه الفرعي المقاول عند بعمله

 الثـاني أمـا الأصـلي، المقـاول عـن مسـتقلا يعمـل الأول أن هـو والعامـل الفرعـي المقـاول بـين الفـرق و
 2.وإشرافه الأصلي المقاول بتوجيه يعمل فهو

 الأصـلي المقـاول لحسـاب يشـتغلون الـذين الأصـلي المقـاول وعمـال الفرعـي المقـاول أيضـا ويسـتفيد 
 حيـث 3.مـن ق.م 565قضـت بـه المـادة  مـا وهذا بالدين، المطالبة في التوالي على الفرعي والمقاول
 يكـون الذي القدر يجاوز لا بما مباشرة العمل رب مطالبة حق العمل تنفيذ في المقاول الحق أعطت

 الأصـلي المقـاول مـن كـل الـدعوى رفـع وقـت الفرعـي المقـاول لعمـال الحـق نفـس أعطـت مدين كمـا
 للمقـاول الأجـر دفـع لضـمانات التطـرق عنـد مفصـلة بصـورة محلـه في سـيتبين مـا وهذا العمل، ورب

  .والعمال الفرعي

  الأجر دفع ومكان زمان: المطلب الثاني

وفي هـذا المطلـب سـيتم معالجـة مـتى يكـون الــدفع وأيـن يكـون وđـذا قسـمناه إلى فـرعين، عالجــت في  
 (الفرع الأول) زمان دفع الأجر، وفي (الفرع الثاني) مكان دفع الأجر .

 الأجر دفع زمانالفرع الأول: 

ـلم عنـد الأجـرة من ق.م علـى أنـه ":تـدفع 559تنص المادة     ّ أو  العـرف اقتضـى إذا إلا العمـل تس
 بوقـت المقاولـة عقـد في الأجـر دفـع زمـن ربـط المشـرع أن مـن يتبـين الاتفـاق علـى خـلاف ذلـك."

                                                             
   209.1، ص7د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، الجزء -
   209.2،ص7نفس المرجع ،الجزء  -
   3القانون المدني الجزائري. -
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ـلم ّ  هـذا ويعتـبر واحـد، وقـت في المقابلـة الالتزامـات تنفيـذ في رغبـة وذلـك العمـل، رب مـن العمـل تس
 يـتميجـب أن  مـن ق م:" 281،وتقضـي المـادة  للعقـد العامـة القواعـد أحكـام عـن خروجـا الحكـم
        1ترتيب الالتزام Ĕائيا في ذمة المدين، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك."  فور الوفاء 

 مـن ق م 281 المـادة تطبيـق يسـتبعد مـا بغـير يقضـي قـانوني نـص أو اتفـاق وجـود حالـة وفي      
 فوجـب عليـه منصـوص هـو مـا بغـير يقضـي المقاولـة عقـد أحكـام في نـص هناك أن ومادام تتضمنه،

  النص.                                                   đذا الأخذ

 يخالفها، ما على الاتفاق للمتعاقدين يجوز ثم ومن العام، بالنظام تتعلق لا الأحكام هذه أن إلا    
 الأجـر وقـد دفـع مواعيـد علـى الطرفـان فيهـا يتفـق حيـث المقـاولات، عقـود في غالبـا يحصـل ما وهذا

لم من فترة بعد دفعه يتم بأن مؤجلا، دفعه على يتفقان ّ  قبـل البـدء مقـدما يـدفع أن أو ،2العمل تس
 أن العمـل، أو مـن الانتهـاء عنـد البـاقي ويـدفع منـه، للإنفاق احتياطي مبلغ يدفع أن أو العمل، في

  مـن شـطر انقضـى كلمـا منـه قسـط كـل يـدفع دوريـة، أقسـاط شـكل علـى أي مقسـط مبلـغ يـدفع
  3. الأعمال سير تقدم بحسب أي العمل، من قسم تم أو الزمن

يلتزم رب العمل أن يدفع الأجر في الوقت المتفق عليـه في العقـد، وهـذا الوقـت قـد يكـون سـابقا     
علــى انتهــاء العمــل وتســليمه إليــه وقــد يكــون لاحقــا علــى ذلــك، ويجــري العمــل بالنســبة للمقــاولات 

لأجـــر علـــى أقســـاط أو علـــى دفعـــات، بحســـب تقـــدم ســـير العمـــل الكبـــيرة القيمـــة، علـــى أن يـــدفع ا
  وينسب ما تم منه.

                                                             
   1القانون المدني الجزائري. -
   198.2، ص7عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ،الجزءد.  -
   207.3، صنفس المرجع -
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أما إذا لم يوجد اتفاق على وقت دفع الأجر، فيستحق دفعه عند تسلم العمـل، ويقصـد بـذلك     
إقرار رب العمل لصحة ما قام به المقاول ومطابقته للمواصفات المتفق عليهـا ولـو لم يضـع يـده علـى 

  العمل فعلا.

فـإذا لم يقـم رب العمـل بـدفع الأجـر في الموعـد المحـدد لـذلك، كـان مخـلا بالتزامـه، وحـق للمقـاول     
طبقا لقواعد العامة أن يجبره على وفاء الأجر بالحجز على أمواله وبيعها بالمزاد العلني وتقاضـي أجـره 

بســبب عــدم مــن ثمنهــا، كمــا يحــق للمقــاول أن يطلــب فســخ المقاولــة، وتعــويض مــا أصــابه مــن ضــرر 
  وفاء رب العمل بالتزامه بذلك.

ويحق للمقاول طبقا للقواعد العامة أن يمتنع عـن تنفيـذ التزامـه بالعمـل مـادام أن رب العمـل ممتنعـا    
عـــن الوفـــاء بـــالأجر وإذا كـــان المقـــاول قـــد أتم العمـــل فلـــه أن يحبســـه وأن يمتنـــع عـــن تســـليمه إلى رب 

  1بالأجر. العمل مادام هذا الأخير لم يعرض الوفاء

ولكـــن مـــن جهـــة أخـــرى، فـــإن شـــروط التـــزام رب العمـــل بوفـــاء الأجـــر فعـــلا، هـــو أن يكـــون         
المقـاول قـد وفى بالتزاماتـه الحالـة والمـرتبط đـا دفـع الأجــر، فـإذا كـان المقـاول لم يقـم بتنفيـذ التزامـه مــن 

جــر إليــه، وأن يحبســه في التزاماتــه الناشــئة عــن عقــد المقاولــة، كــان لــرب العمــل أن يمتنــع عــن دفــع الأ
يــده، ولــو يعتــبر في هــذه الحالــة مخــلا بالتزامــه، لأن امتناعــه كــان مشــروعا، ولــذلك فــإذا كــان مشــترطا 
دفـع الأجــر، أو جــزء منــه بعــد انجـازه مرحلــة معينــة مــن العمــل، فلـرب العمــل أن يمتنــع عــن الــدفع إذا  

حقا عنـد الانتهـاء مـن العمـل والإقـرار كان المقاول لم ينجز هذه المرحلة، كذلك إذا كان الأجر مست
بمطابقتهــا لمواصــفات، ولكـــن تبــين عنـــد معاينتــه أنـــه غــير مطــابق، فـــإن لــرب العمـــل الحــق في حـــبس 

  2الأجر حتى يقوم المقاول بإصلاح عمله وبإجراء هذه المطابقة.

 الأجر دفع مكان: ثانيالفرع ال
                                                             

   199.1و198محمد لبيب شنب ، المرجع السابق ، صد.  -
   200.2و199، صنفس المرجع -
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 القواعـد إلى الرجـوع يجب لذا المقاولة، دعق في الأجر دفع مكان لتعيين خاصة قاعدة توجد لا     
 كان إذا وفي عامة، بصفة بالالتزام الوفاء مكان تحدد التي الوفاء، طريق عن الالتزام لانقضاء العامة
أنـه :"إذا كـان محـا  علـى م.ق 282 المـادة ، وđـذا الصـدد تـنص1بالـذات معينـا شـيئا الالتـزام محـل
 الالتـزام، نشـوء وقـت فيـه موجـودا كـان الـذي المكـان في تسـليمهلتزام شيئا معينا بالذات، وجب الا
 ذلك". بغير يقضي اتفاق يوجد لم ما

 الوفـاء، وقـت المـدين مـوطن فيـه يوجـد الـذي المكان في الوفاء فيكون الأخرى، لتزاماتالا أما      
  2المؤسسة." đذه متعلقا الالتزام كان إذا مؤسسته مركز فيه يوجد الذي المكان أوفي

 العمـل رب بـين عليـه المتفـق الأجـر يكـون عنـدما أنـه يسـتخلص المـادة هـذه خـلال ومـن       
 سـيؤديه الـذي العمـل مقابـل سـيارة أو أرض عـن عبـارة يكـون كـأن بالـذات معينـا شـيئا والمقـاول
 فيـه موجـودا كـان الـذي المكـان في الأجـر ذلـك بـدفع يقـوم أن عليـه يجـب العمـل رب فـإن المقاول،

 معينـا شـيئا عليـه المتفـق الأجـر يكـون عنـدما أمـا المقاولـة، عقـد إبـرام وقـت أي الالتـزام، نشـوء وقـت
 رب موطن في يكون للمقاول الأجر دفع فإن النقود، من يكون ما وغالبا المثليات، من فهو بالنوع
 متعلقـة المقاولـة عندما تكون وذلك أعماله مركز فيه يوجد الذي المكان في أو بالأجر المدين العمل
    .الأعمال đذه

اتفـاق  يمكـن وعليـه العـام، النظـام مـن لـيس الـذكر السالف المكان في الأجر دفع وجوب أن غير    
 الاتفـاق مـن ق.م يجـوز 282 المـادة  في المعـين المكـان غـير الأجـر لـدفع الطـرفين علـى مكـان آخـر

 العمل، رب إلى العمل تسليم مكان في أو أعماله، مركز أو المقاول موطن في الدفع يكون أن على
 282المـادة   حكـم علـى الاتفـاق هـذا بـه يقضـي مـا تقـديم يجـب وعندئـذ آخـر، مكـان أي في أو
 موطن في دفعه يتم بالنوع معينا شيئا الأجر يكون وعندما،3 بالذات معين الشيء يخص فيما م.ق

                                                             
   1. 200، صسابق المرجع د. محمد لبيب شنب، -
   2القانون المدني الجزائري. -
   79.3د. عدنان ابراهيم سرحان ، المرجع السابق ،ص -
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 الأجـر بـدفع الالتـزام مكان تغيير إلى يؤدي لموطنه الأخير هذا وتغيير ذكره، سلف كما العمل رب
 عليهـا المنصـوص العامـة القاعـدة لأن العمـل رب بـه يتواجـد الـذي الجديـد المكـان إلى يتحول حيث

 المـوطن ولـيس الأجـر دفع وقت العمل رب موطن هو الدفع مكان بأن تقضي م.ق 282 المادة في
 ..المقاولة انعقاد وقت له كان الذي السابق

 الالتـزام محـل يكـون عنـدما المقـاول مـوطن هـو الوفـاء مكـان يكـون أن علـى الاتفـاق تم مـا وإذا    
 الجديـد، المـوطن في الأجـر بـدفع العمـل رب يلتزم لم موطنه الأخير هذا وغير ،1بالذات معين شيء
 وإذا ،2يتوسـع لا والاستثناء العامة، القواعد من استثناء المقاول موطن في الدفع اشتراط لأن وذلك

 علـى ينصـا أن عليهمـا المـوطن، هذا تم في غير ولو المقاول موطن في الوفاء يكون أن المتعاقدان أراد
المـادة  تطبـق يوجـد لم وإذا بالاتفـاق، الأجـر دفـع مكـان تحديـد في يؤخـذ فإنـه سـبق لمـا ووفقـا ذلـك

 282  المـادة أحكـام وتطبق بالذات، معين شيء الالتزام محل حالة من ق م في الحالة ثانية، 282
                            بالنوع. معين ق.م الالتزام

 مكـان في الـدفع العمـل لـرب يجـوز لا الـذكر، المتقـدم النحـو علـى الأجـر دفـع مكـان تعيين وعند   
 فيجوز العمل، رب يد تحت الأجر على للمقاول دائن حجز كأن ذلك، الأمر اقتضى إذا إلا آخر
  المحكمة. خزانة لدى الأجر يودع أن الأخير لهذا

  ما الذي يجب أن يدفع المطلب الثالث: 

المقاولة عقد تتحكم إرادة طرفيه في كثير من أحكامه ومـن ذلـك مقـدار البـدل أو الأجـر الـذي      
بـين الطــرفين علـى مــا  الاتفـاقيجـب علـى صــاحب العمـل دفعـه إلى المقــاول، لـذلك فالأصـل أن يــتم 

عليــه. يكــون واجــب الــدفع حــتى يــوفي  الاتفــاقيجــب دفعــه مــن الأجــر مقــابلا للعمــل المنجــز، ومــا تم 

                                                             
   202.1،ص 7حمد السنهوري ، المرجع السابق ، الجزءأعبد الرزاق د.  -
   202.2نفس المرجع، ص -
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صـــاحب العمـــل بالتزامـــه وحـــتى لا يعـــرض نفســـه للجـــزاء الـــذي رتبـــه القـــانون علـــى مـــن يخـــل بالتزامـــه 
  العقدي.

ـــا مـــن أ     ي تحديـــد لمقـــدار الأجـــر أو ولكـــن يثـــور التســـاؤل حـــول مـــا إذا جـــاء عقـــد المقاولـــة خالي
  1البدل.

وهذا يعني أن عقد المقاولة يبقى صـحيحا رغـم عـدم تحديـد الأجـر الـذي يسـتحقه المقـاول لقـاء      
  2عمله.

من القانون المدني الجزائري على أنه :"إذا لم يحدد الأجر سـلفا وجـب  562وطبقا لنص المادة      
  3لمقاول."الرجوع في تحديده إلى قيمة العمل ونفقات ا

      مـــن القـــانون المـــدني الـــتي ذكرناهـــا ســـابقا لقـــد نصـــت علـــى دفـــع الأجـــر 559وكـــذلك المـــادة      
  غير ذلك. الاتفاقفي حالة تسلم رب العمل لما أنجزه المقاول إلا إذا اقتضى العرف أو 

أن عرفنــا أن الأجــر هــو ركــن مــن أركــان عقــد المقاولــة، بمعــنى أن الأجــر لابــد مــن وجــوده،  ســبق     
الآن نبحثه كالتزام في ذمة رب العمل من خلال معرفة ما الـذي  وإلا كان العقد من عقود التبرع. و

  يجب أن يدفع.

مـــن الضـــروري أن يكـــون هنـــاك اتفـــاق صـــريح علـــى مقـــدار الأجـــر، بـــل ولا علـــى وجـــود  لـــيس      
سنرى أنـه إذا لم يكـن هنـاك اتفـاق علـى مقـدار الأجـر، تـولى القـانون هـذا المقـدار و الأجر في ذاته. 

من القانون المصري. وكذلك إذا لم يكن هناك اتفـاق علـى وجـود الأجـر في  659طبقا لنص المادة 
ضـمنا مـن ظـروف التعاقـد، وخاصـة مـن أهميـة العمـل الـذي يصـنع  الاتفـاقخلص هـذا ذاته، قد يسـت

ومهنــة مــن يقــوم بصــنعه. فــإذا تعاقــد شــخص مــع مقــاول لبنــاء منــزل، فأهميــة العمــل ومهنــة المقــاول 
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يتضــافران في دلالتهمــا علــى أن هــذا العمــل مــا كــان ليــتم إلا لقــاء أجــر يقابلــه، فيجــب افــتراض أن 
  1على أن يكون العمل بأجر. هناك اتفاقا ضمنيا

ويمكــــن القــــول بوجــــه عــــام أن أصــــحاب المهــــن الحــــرة، كالطبيــــب والمهنــــدس والمحــــامي والمحاســــب،    
يعملون بأجر، فإذا تعاقد العميـل مـع أحـد مـنهم فـالمفروض أن العمـل يكـون بـأجر حـتى لـو سـكت 

  2المتعاقدان ولم يذكرا أي شيء عن الأجر.

جر إلى الطرف الـذي تعاقـد معـه فيقـوم بدفعـه بنفسـه أو يقـوم بالـدفع ويلتزم رب العمل بدفع الأ    
أي شـــخص آخـــر ســـواء أكـــان وكـــيلا أم وصـــيا أم وليـــا أي شـــخص آخـــر فيكـــون مبرئـــا لذمـــة رب 

لتزام بدفع الأجـر ينتقـل العمل. وإذا توفى رب العمل فإن ذلك لا أثر له على عقد المقاولة إذ أن الا
  فع وذلك لأن المقاولة لا تنتهي بموت رب العمل.إلى ورثته فيلزم الورثة بالد

وإذا تعاقــد رب العمـــل مــع المهنـــدس المعمــاري فيجـــب أن يــدفع الأجـــر إلى هــذا الأخـــير لا إلى      
  شخص آخر، كما يلتزم بدفع الأجر إلى المقاول إذا كان المتعاقد معه هو المقاول.

ة إلا أنـه لـيس مـن الضـروري أن يكـون هنـاك وإذا كان وجود الأجر ضروريا لاعتبـار العقـد مقاولـ    
اتفاق صريح على مقدار الأجر وإنما قد يأتي ضمنيا فإذا كانت الظروف تشـير إلى أن ذلـك الشـيء 
أو العمـل مــا كــان للمقـاول أن يقدمــه أو يقــوم بــه إلا لقـاء أجــر فيكــون هنــاك اتفـاق ضــمني كمــا لــو 

ـــــاط أو تعاقـــــد رب العمـــــل مـــــع شـــــخص يمـــــارس مهنـــــة يقتـــــات منهـــــا كا لتعاقـــــد مـــــع المقـــــاول أو الخي
  3نجار....إلخ.
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ويجب التمييز بين أن يعرض المتعاقدان للأجر ويعجـزا عـن الاتفـاق علـى مقـداره وفي هـذه الحالـة     
علـى مقـدار الأجـر إذ يتكفـل القـانون  الاتفـاقتكون المقاولة باطلة لانعدام أحد أركاĔا وبين إغفـال 

  دار، وذلك عندما يسكت المتعاقدان عن تعيين مقدار الأجر.في هذه الحالة بتحديد هذا المق

تفــاق ملزمــا بتقــديم عملــه إضــافة إلى مــادة يلاحــظ أن الحالــة الــتي يكــون فيهــا المقــاول بموجــب الا و
العمل، فيستحق أجر المثل عن عمله وقيمة المواد الـتي قـدمها لإنجـاز هـذا العمـل. أمـا في الحالـة الـتي 

أمـا عـن أجـر  قاول على تقديم عمله. أما عن قيمـة المـواد فـالأمر فيهـا واضـح. ويقتصر فيها التزام الم
ـــو قـــام بـــنفس العمـــل المطلـــوب إنجـــازه  المثـــل فيقصـــد بـــه أجـــر مقـــاول آخـــر في موقـــع المقـــاول الأول ل

عتبــار أجــر المقــاول إن قــام بالعمــل بنفســه وأجــر مــن قــام باســتخدامه في إنجــاز مــأخوذا فيــه بنظــر الا
  العمل.

أما إذا تعرض  المتعاقدان إلى موضوع تحديـد الأجـر ولكـن إرادēمـا لم تتفـق علـى ذلـك الأجـر       
بـــأن عـــرض صـــاحب العمـــل أجـــرا معينـــا ولم يوافـــق المقـــاول عليـــه وإنمـــا طلـــب مقـــدارا أكثـــر ممـــا حـــدا 
بصـاـحب العمــل إلى رفــض فــإن عقــد المقاولــة لا ينعقــد لعــدم تطــابق الإيجــاب مــع القبــول، ذلــك أن 

عــد مـن المســائل الجوهريــة الـتي لا يطــابق فيهـا القبــول و الإيجــاب وبالتـالي لا ينعقــد العقــد إلا الأجـر ي
    1تفاق عليها.بالا
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  الأجر المبحث الثاني: النظام القانوني لدفع 

ســأنتقل إلى دراسـة  وكـذلك الزمـان والمكـان للوفـاء بـه، وتحديـد أطرافـه،  الأجـر تعيـين تم مـا بعـد    
سـتثناءات الـتي الا  لدراسـة الثـاني) (المطلـب في لأنتقـل الأول) (المطلـب في الوفـاء بـالأجرضـمانات 

لتـــزام بـــدفع يجـــوز فيهـــا تعـــديل الأجـــر، وفي (المطلـــب الثالـــث) والأخـــير ســـأتطرق إلى حالـــة تخلـــف الا
  الأجر.

  ضمانات الوفاء بالأجر: المطلب الأول

إذا لم يقـــم رب العمـــل بتنفيـــذ التزامـــه بـــدفع الأجـــرة في وقـــت اســـتحقاقه فإنـــه يحـــق للمقـــاول أن     
وذلـك مـن دون إخـلال (الفرع الثـاني)، أو أن يطالب بالفسخ  (الفرع الأول)،يطالب بالتنفيذ العيني

نجـازه إلى بحقه في طلب التعويض في الحالتين، وله بالإضافة إلى ما تقدم أن يحـبس العمـل المكلـف بإ
  1.(الفرع الثالث)أن يتولى رب العمل دفع ما بذمته من أجور المقاول المستحقة

  الفرع الأول: التنفيذ العيني

وإذا أخــل صــاحب العمــل بالتزامــه بــدفع الأجــر، بــأن لم يدفعــه في وقــت اســتحقاقه أو تــأخر في     
ي يلــزم فيــه الــدفع أو أخــل الــدفع أو أراد دفعــه ولكــن في مكــان يختلــف عــن المكــان عــن المكــان الــذ

لتزاماتـه المتعلقـة بـدفع الأجـر، حـق للمقـاول أن يطلـب التنفيـذ العيـني أو فسـخ العقـد ابأي التزام من 
ـــــــــــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــــــــــدون الإخـــــــــــــــــــــــــــلال بحقـــــــــــــــــــــــــــه في طلـــــــــــــــــــــــــــب التعـــــــــــــــــــــــــــويض في الحـــــــــــــــــــــــــــالتين.                                    وذل

فـإن طلـب المقــاول  2عمـل بــالأجر،ويكـون التنفيـذ  العيـني باستصــدار حكـم مـن القضــاء علـى رب ال
الفســخ خضــع هــذا الطلــب للســلطة التقديريــة للقاضــي الــذي ســيرفض الفســخ  عــادة إذا كــان مــالم 

  3يوف به صاحب العمل من الأجر قليلا في أهميته ومقداره بالنسبة لكامل الأجر.
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لى رب العمــل وإذا كـان يحـق للمقـاول أن يحـبس الشـيء الـذي تحـت يـده طالمـا لم يـتم تسـليمه إ     
فـــإن الحـــق المـــذكور لا يمنـــع المقـــاول مـــن المطالبـــة بالتنفيـــذ العيـــني حيـــث يستحصـــل علـــى حكـــم مـــن 
المحكمة بوجوب الدفع، إضافة إلى ذلك يحق للمقاول المطالبـة بالفوائـد القانونيـة عـن الأجـر إذا كـان 

  هذا الأجر مبلغا من النقود.

اضـعا للمحكمـة و سـلطتها التقديريـة، سـواءا طلـب أما إذا طلب المقاول الفسخ فيكون طلبـه خ    
المقــاول التنفيــذ العيــني أم طلــب الفســخ فإنــه يحــق لــه أن يطالــب بــالتعويض عــن الأضــرار الــتي لحقــت 

  1به.

  الحق في الحبس  الفرع الثاني:

رأينا فيما سـبق أن للمقـاول الحـق في حـبس العمـل الـذي قـام بـه وعـدم تسـليمه إلى رب العمـل،     
تنع هذا الأخير عن الوفاء بالأجر المتفق عليه، أو لم يعـرض دفعـه، مـادام هـذا الأجـر مسـتحق إذا ام

  الوفاء في الوقت الواجب تسليم العمل فيه.

ويظــل للمقــاـول الحـــق في الحـــبس حـــتى يقـــوم رب العمـــل بـــدفع هـــذا الأجـــر،أو يقـــدم تأمينـــا كافيـــا    
  للوفاء به.

  2سمح لرب العمل بتسلم العمل. ولكن ينقضي حق المقاول في الحبس إذا   

  و المهندس المعماري امتياز المقاولالفرع الثالث: 

 فـإن أجـر إذا كان العمل الذي قام به المقاول لازمـا لحفـظ منقـول مملـوك لـرب العمـل أو ترميمـه،    
ن متياز للمقـاول أن يسـتوفي أجـره مـن ثمـويخول هذا الا المقاول عن هذا العمل يكون له امتياز عليه،

 والـدائنين الممتـازين الـذين يلونـه في المرتبـة، هذا المنقول بالأولوية على الـدائنين العـاديين لـرب العمـل،

                                                             
   235.1د. محمد لبيب شنب ، المرجع السابق ، ص -
   409.2د. جعفر الفضلي ، المرجع السابق ، ص -
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متيـاز في المرتبـة الثالثـة بعـد امتيـاز المصـروفات القضـائية وامتيـاز المبـالغ المسـتحقة للخزنـة ويأتي هذا الا
  1العامة.

المقـاول لهلـك المنقـول أو تلـف أو لمـا أصــبحت  متيـاز هـي أنـه لـولا عمـلالحكمـة مـن هـذا الا و      
  له قيمة.

وإذا كان العمل الذي قام به المقاول هو تشييد أبنية أو منشـآت أخـرى أو إعـادة تشـييدها أو       
فـــإن  أو وضـــع التصـــميمات اللازمـــة لهــذه الأعمـــال والإشـــراف علـــى تنفيـــذها، ترميمهــا أو صـــيانتها،

لمهنــدس المعمــاري في مقابــل هــذه الأعمــال يكــون لــه امتيــاز علــى الأجــر المســتحق لمقــاول البنــاء و ل
  đ2ا. ل التي قامواازاد في قيمتها بسبب الأعم بقدر ما هذه المنشآت،

"يستحق المهندس المعمـاري أجـرا مسـتقلا  لقانون المدني الجزائري: منا 563هذا طبقا لنص المادة   
  عمال.عن وضع التصميم وعمل المقايسة وآخر عن إدارة الأ

  3تحدد الأجرة وفقا للعقد. و    

وجـب تقــدير الأجـر بحســب  غـير أنـه إذا لم يــتم العمـل بمقتضـى التصــميم الـذي وضــعه المهنـدس،   
  4مع مراعاة طبيعة هذا العمل". الزمن الذي استغرقه وضع التصميم،

 ة قيمـة البنــاء،متيـاز أن عمــل المهنـدس المعمــاري والمقـاول هــو سـبب زيــادالحكمـة مـن هــذا الا و     
  ولذلك كان من العدالة أن يستوفوا أجرهم من هذه القيمة بالأولوية على غيرهم.

    وتكــون مرتبتـــه متيــازات الخاصــة الواقعـــة علــى عقــارات يجـــب أن يقيــد،متيــاز ككـــل الاوهــذا الا     
  من وقت القيد.

                                                             
   235.1د. محمد لبيب شنب ، المرجع السابق ، ص -
   236.2نفس المرجع ، ص -
   3القانون المدني الجزائري. -
   4القانون المدني الجزائري. -
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         بموجـــــب في ورقـــــة رسميـــــة،متيـــــاز إذا كـــــان عقـــــد المقاولـــــة قـــــد أفـــــرغ ابتـــــداء يـــــتم قيـــــد هـــــذا الا و     
فيــتم  وإذا كــان المقــاول قــد حصــل علــى حكــم Ĕــائي بمــا هــو مســتحق قبــل رب العمــل، هــذه الورقــة،

  قيد هذا الحكم.

عقـد المقاولـة مفرغـا في ورقـة رسميـة واضـطر  متياز بلا فائدة حقيقية إذا لم يكـنوقد يصبح هذا الا   
إذ قــد يتصــرف رب العمــل فيمحــل  جر المســتحق لــه،المقــاول إلى رفــع دعــوى لاستصــدار حكــم بــالأ

  1بحيث لا يكون للمقاول  تتبعه إذا ما صدر له حكم. متياز للغير،الا

  ستثناءات التي يجوز فيها تعديل الأجر المتفق عليهالا :المطلب الثاني

أن هذه القاعدة القانونية قد وردت عليها أربع حالات يجـوز تعـديل الأجـر بالزيـادة أو بـالنقص  غير
  2دون حاجة لاتفاق الطرفين.

  تفاق بين المتعاقدين على الأجر بمقتضى مقايسة على أساس سعر الوحدة:الفرع الأول: الا

علـى أسـاس الوحـدة، وتبـين "إذا أبـرم عقـد بمقتضـى المقايسـة  على أنـه: من ق.م. 560تنص المادة 
في أثناء العمل أن من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليـه مجـاوزة المقايسـة مجـاوزة محسوسـة، وجـب 
على المقاول أن يخطر في الحال رب العمل بذلك مبينا مقدار ما يتوقعه مـن زيـادة في الـثمن، فـإن لم 

  نفقات. يفعل سقط حقه في استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من

فإذا اقتضت الضرورة مجاوزة المقايسـة لتنفيـذ التصـميم المتفـق عليـه مجـاوزة جسـيمة، جـاز لـرب العمـل 
أن يتحلــل مــن العقــد ويوقــف التنفيــذ، علــى أن يكــون ذلــك دون ابطــاء، مــع ايفــاء المقــاول قيمــة مــا 

                                                             
   236.1لبيب شنب ، المرجع السابق ، ص د. محمد -
   400.2د. جعفر الفضلي ، المرجع السابق ، ص -
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ه لـو أنـه أتم أنجزه من الأعمال، مقدرة وفقـا لشـروط العقـد، دون أن يعوضـه عمـا كـان يسـتطيع كسـب
     1العمل."

و يمكن القول أن النص يقرر أحكاما تتفق مع نية المحتملة للمتعاقدين، فهـو مـن هـذه الناحيـة لا    
  يخرج على القواعد العامة.

مـــــــــــــــــن نـــــــــــــــــص المـــــــــــــــــادة يتبـــــــــــــــــين أن هنـــــــــــــــــاك ثلـــــــــــــــــث شـــــــــــــــــروط يجـــــــــــــــــب توافرهـــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــي:                                                             و
فـإذا كـان مقـدار  :سة علـى أسـاس الوحـدةأن يكون الأجر في المقاولة متفقا عليه بمقتضى مقايأولا: 

الأجر غير متفق عليه أصـلا أو كـان متفقـا عليـه ولكنـه كـان أجـرا إجماليـا علـى أسـاس تصـميم معـين 
  فإن النص لا ينطبق.

أن تكــون باĐــاوزة للمصــروفات المقــدرة في المقايســة مجــاوزة محسوســة: والمقصــود đــا كميـــات  ثانيــا: 
  2لا مجاوزة لأسعارها.الأعمال المقدرة بالمقايسة 

أن يخطـــر رب العمـــل بالزيـــادة المحسوســـة: لم يشـــترط الـــنص شـــكلا خاصـــا لهـــذه الأخطـــار ولا  ثالثـــا:
ميعادا معينا يجب أن يتم فيه ويقع على المقاول عـبء إثبـات أن الأخطـار قـد تم، كمـا يجـب إخبـار 

يــادة فــإذا لم يبــين مقــدارها رب العمــل بالزيــادة دون تــأخير وذلــك حــال تبينــه لهــا مــع بيــان مقــدار الز 
ــــــــــــــة đـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا. ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــه في المطالب   3حقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومــن هــذا القبيــل يجــب التمييــز بــين فرضــين لأن لكــل منهمــا حكمــه الخــاص بــه، فإمــا أن تكــون     
اĐاوزة المحسوسة غير جسـيمة (محسوسـة) وهـذا هـو الفـرض الأول، وإمـا أن تكـون اĐـاوزة جسـيمة، 

  وهذا هو الفرض الثاني.

  اĐاوزة غير الجسيمة (المحسوسة): الفرض الأول:

                                                             
   1القانون المدني الجزائري. -
   401.2د. جعفر الفضلي ،المرجع السابق ، ص -
   401.3، صنفس المرجع -



   
 

 82 

    إن رب العمل لا يستطيع أن يتحلـل مـن عقـد المقاولـة بسـبب اĐـاوزة المحسوسـة غـير الجسـيمة،      
  وبأنه تجب زيادة الأجر بما يتناسب مع هذه اĐاوزة، شاء رب العمل أو أبى.

مــا إذا كانــت اĐــاوزة المحسوســة جســيمة، فتخــير لــرب العمــل التحلــل مــن المقاولــة كمــا  تقــدير و   
  سيأتي، أو غير الجسيمة فيبقى رب العمل مقيدا بالمقاولة مع زيادة الأجر الزيادة المناسبة.

  الفرض الثاني: اĐاوزة الجسيمة:

قــد ويوقـف التنفيـذ، علــى أن إذا كانـت اĐـاوزة جســيمة، جـاز لـرب العمــل أن يتحلـل مـن العو       
يكــون ذلــك دون ابطــاء، مــع ايفــاء المقــاول قيمــة مــا أنجــزه مــن الأعمــال المقــدرة وفقــا لشــروط العقــد، 

  1دون أن يعوضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.

  على أجرة إجمالية على أساس تصميم معين: الاتفاقالفرع الثاني: 

قـــد ورد في عقـــد  الاتفـــاقتفـــق عليـــه بـــين المتعاقـــدين إذا كـــان هـــذا أجـــاز القـــانون زيـــادة الأجـــر الم    
يحصــل في التصــميم المعــين  الاتفــاقالمقاولــة علــى أجــرة إجماليــة أو علــى أســاس تصــميم معــين، وبعــد 

تعــديل أو إضـــافة علـــى أن يجــري التعـــديل أو الإضـــافة بســـبب خطــأ رب العمـــل أو أنـــه قـــد أذن إلى 
. الـــتي تـــنص ق.ممـــن  561،و ذلـــك اســـتنادا إلى نـــص المـــادة  2افةالمقـــاول كتابـــة التعجيـــل أو الإضـــ

على أنه :"إذا أبرم العقد بأجر جزافي على أساس تصميم اتفق عليه مع رب العمـل فلـيس للمقـاول 
أن يطالب بأيـة زيـادة في الأجـر ولـو حـدث في هـذا التصـميم تعـديل أو إضـافة، إلا أن يكـون ذلـك 

ويجــب أن  ون مأذونــا بــه منــه و اتفــق مــع المقــاول علــى أجــرهراجعــا إلى خطــأ مــن رب العمــل أو يكــ
  كتابة، إلا إذا كان العقد الأصلي ذاته قد اتفق عليه مشافهة.  الاتفاقيحصل هذا 

                                                             
   200.1و199د. فتيحة قرة ، المرجع السابق ، ص -
   402.2و401د. جعفر الفضلي ، المرجع السابق ، ص -



   
 

 83 

قتصــــادي بــــين الالتزامــــات كــــل مــــن رب العمــــل والمقــــاول بســــبب علـــى أنــــه إذا اĔــــار التــــوازن الا    
تعاقـد، وتـداعى بـذلك الأسـاس الـذي قـام عليـه حوادث استثنائية عامة لم تكـن في الحسـبان وقـت ال

  1التقدير المالي لعقد المقاولة، جاز للقاضي أن يحكم بزيادة الأجرة أو بفسخ العقد."

ويتبــين مــن نــص هــذه المــادة ســالفة الــذكر أن لــه نطــاق خــاص في التطبيــق، وفي هــذا النطــاق تكــون 
يجــوز فيهمــا هــذا  اســتثنائيينك فهنــاك القاعــدة العامــة هــي عــدم تعــديل الأجــر المتفــق عليــه، ومــع ذلــ

  :ما يليهما  2التعديل.

لا يزيــد ولا يــنقص: وهنــا أراد رب العمــل أن يحــدد Ĕائيــا  أولا: أن يكــون الأجــر حــدد بمبلــغ إجمــالي
ومقــدما مقــدار الأجــر الــذي يدفعــه، فــإذا كــان الأجــر الإجمــالي غــير محــدد تحديــدا Ĕائيــا، كــأن اتفــق 

تكـــاليف العمـــل أقـــل أو أكثـــر ممـــا كـــان أن إذا تبــين  ادة الأجـــر أو نقصـــهالطرفــان في العقـــد علـــى زيـــ
مقــدرا، فــالأجر لا يكــون محــددا إجمــالا علــى وجــه Ĕــائي، ومــن ثم لا يــدخل هــذا الفــرض في نطــاق 
تطبيق النص، بل تسري في شأنه القواعد العامة فيزيد الأجر أو ينقص دون حاجة إلى اتفـاق كتـابي 

  3مقدار الأجر. على تعديل التصميم وعلى

: أن تكون المقاولة على أساس تصميم متفـق عليـه، وذلـك حـتى تتبـين حـدود العمـل علـى وجـه  ثانيا
كامـل واضــح Ĕــائي. فيجـب أن يكــون التصــميم كـاملا، ولا يلــزم أن يتمثــل في رسـوم وإن كــان هــذا 
الغالب، ولكن يجـب أن يكـون وصـفا كـاملا يتضـمن جميـع الأعمـال المطلوبـة فلـو اشـتمل علـى جـزء 

يستكمل فيمـا بعـد لم تكـن المقاولـة جزافيـة، إذ يجـب أن يكـون التصـميم كـاملا وقـت منها على أن 
إبـرام المقاولـة لا في وقــت لاحـق، وذلــك حـتى تكــون المقاولـة قـد أبرمــت علـى أســاس التصـميم معــين 

  متفق عليه. 

                                                             
   1القانون المدني الجزائري. -
   2. 205و204د. فتيحة قرة ، المرجع السابق ، ص -
   204.3، ص نفس المرجع -
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 وكــذلك يجــب أن يكــون عقــد المقاولــة مبرمــا بــين رب العمــل الأصــلي والمقــاول، أمــا إذا أبــرم بــين   
المقـاول الأصــلي و مقــاول مـن البــاطن علــى أن يقــوم الأخـير بعمــل علــى أسـاس تصــميم معــين متفــق 

  .فإن القواعد العامة هي التي تسري كما قدمنا عليه بأجر إجمالي جزافي،

إذا توافرت هذه الشروط التي فصلنا فيها، فإن الأجر الإجمالي الجزافي الذي اتفق عليه الطرفـان  و   
ذلــك حــتى لــو ادخــل المقــاول  ولــة لا يكــون قــابلا للتعــديل، لا بالزيــادة ولا بــالنقص. وفي عقــد المقا

تعــديلا علــى التصــميم، فــلا يزيــد الأجــر đــذا التعــديل بــل يبقــى كمــا هــو، ولــو كــان التعــديل هامــا 
نافعــا، بــل ولــو كــان ضــروريا. كــذلك لا يزيــد الأجــر حــتى لــو زادت لأســعار المــواد الأوليــة، أو زادت 

  1لعمال، أو وقع حادث غير منتظر زاد في تكاليف الأعمال.أجور ا

  الفرع الثالث: الظروف الطارئة:

لـــيس للمقـــاول إذا ارتفعـــت أســـعار المـــواد الأوليـــة و أجـــور الأيـــدي العاملـــة أن يســـتند إلى ذلـــك     
اĔـار  حدا يجعل تنفيـذ العقـد عسـيرا علـى أنـه إذا الارتفاعليطلب الزيادة في الأجرة حتى لو بلغ هذا 

بين التزامات كل من رب العمل والمقاول اĔيارا تاما بسبب الحـوادث لم تكـن في  الاقتصاديالتوازن 
الحســـبان وقـــت التعاقـــد وانعـــدم بـــذلك الأســـاس الـــذي قـــام عليـــه التقـــدير المـــالي لعقـــد المقاولـــة جـــاز 

  2للمحكمة أن تقضي بالزيادة في الأجرة أو بفسخ العقد.

  الظروف الطارئة تكون في مبدئها العام (أولا)، وفي حكم النظرية (ثانيا). إن شروط تطبيق نظرية  

  

  

  

                                                             
   1. 205د. فتيحة قرة ، المرجع السابق ، ص -
   403.2د. جعفر الفضلي ، المرجع السابق، ص -
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  مبدئها العام أولا: شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة في

  ي.أ_ وجود التزام تعاقد

    ناشئا عن حادث استثنائي وغير متوقع. الطارئب_ أن يكون الظرف 
  دده بخسارة فادحة.مرهقا للمدين بحيث يه الالتزامج_ أن يصبح تنفيذ 

  د_ أن تكون أجرة العقد محددة. 

  ثانيا: حكم النظرية

   1إذا كانت شروط نظرية الظروف الطارئة في مبدئها العام تتفق مع شروط النظرية 

في تطبيقهــا الخــاص بعقــد المقاولــة فــإن الجــزاء يختلــف قلــيلا في النظريــة تطبيقهــا الخــاص عنــه في المبــدأ 
  العام.

  ففي المبدأ العام يجوز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة أن يرد الإلتزام المرهق إلى حد المعقول.    

أمـــا في التطبيـــق الخـــاص بعقـــد المقاولـــة فإنـــه جـــاز للمحكمـــة أن تقضـــي بزيـــادة في الأجـــرة أو بفســـخ 
  العقد.

مــا تم إنجــازه  عنــدما يقضــي القاضــي بفســخ العقــد، فعلــى رب العمــل أن يعــوض المقــاول علــى و    
  من مبان أو منشآت بصورة تنفق مع أحكام العقد.

يــرى داعيــا لفســخ  ولمــا كــان وقــف تنفيــذ عقــد المقاولــة ، فإنــه يمكــن القــول بــأن القاضــي قــد لا    
  2.الطارئالعقد ولا لزيادة الأجر ويكتفي بوقف تنفيذ العقد حتى يزول الحادث 

  الفرع الرابع: المهندس المعماري
                                                             

   1. 403ص ،السابق المرجعد. جعفر الفضلي،  -
   408.2، صنفس المرجع -



   
 

 86 

المهندس المعماري أجـرا مسـتقلا عـن وضـع التصـميم الـذي يـتم البنـاء بموجبـه والإشـراف  يستحق    
تفاق الحاصل بين المهندس وصـاحب العمـل حيـث على تنفيذه. ويرجع في تحديد هذا الأجر إلى الا

  تفاق. يلزم العمل بذلك الا

لم يوجد اتفاق على مقدار الأجر، فلم يتطرق له الطرفان في العقد، فـإن هـذا لا يعـني أن  فإن      
   1المهندس لا يستحق أجرا، لأنه شخص يمارس مهنة مقابل أجر يعيش منه.

"يسـتحق المهنـدس المعمـاري أجـرا  أنـه: من ق.م. التي تـنص علـى 563وهذا طبقا لنص المادة      
ويتضـح مـن الـنص أعــلاه   2مـل المقايسـة وأخــرى عـن إدارة العمـل".مسـتقلا عـن وضـع التصـميم وع

تفـاق هـو الـذي يحـدد أجـر المهنـدس علـى وضـع التصـميم و المقايسـة وأجـرا آخـر مسـتقلا عـن أن الا
إدارة الأعمـــال و الإشـــراف علـــى التنفيـــذ هـــذا فـــإذا كـــان ذلـــك معهـــودا بـــه إلى المهنـــدس وهـــذا هـــو 

  3تفاق يحدد أجرا واحدا على هذا العمل.الآخر فالا الغالب. أما إذا عهد إليه بعمل دون

وسواء قدر أجر المهندس بموجب اتفاق أو قـدر بموجـب العـرف الجـاري، فالأصـل أن هـذا الأجـر    
لا يجــوز تخفيضــه بعــد تقــديره، وفي هــذا يختلــف أجــر المهنــدس عــن أجــر الوكيــل غــير أن الفقــرة الثالثــة 

إذ تقــول كمــا رأيــن  4.مــن ق.م نصــت في حالــة معينــة علــى تخفــيض أجــر المهنــدس 563مــن المــادة 
أنــه إذا لم يــتم العمــل بمقتضــى التصــميم الــذي وضــعه المهنــدس، وجــب تقــدير الأجــر بحســب :"غــير 

  5الزمن الذي استغرقه وضع التصميم، مع مراعاة طبيعة هذا العمل."

                                                             
   104.1و103د. عدنان ابراهيم سرحان ، المرجع السابق، ص -
   2القانون المدني الجزائري. -
   408.3د. جعفر الفضلي، المرجع السابق ، ص -
   222.4د. فتيحة قرة، المرجع السابق ، ص  -
   5القانون المدني الجزائري. -
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وهنا يتبين أننا أمـام أحـد الاسـتثناءات الثلاثـة الـتي يجـوز فيهـا تعـديل الأجـر المتفـق عليـه، وهـي       
  1ها.الاستثناءات التي سبق ذكر 

و يتضح من النص أعلاه أن أجـر المهنـدس قـد يطـرأ عليـه تعـديل فيمـا إذا لم يـتم العمـل بمقتضـى    
      التصـــميم الـــذي يتـــولى وضـــعه المهنـــدس، وهـــذا التعـــديل لا يـــؤدي بـــالطبع إلى زيـــادة أجـــر المهنـــدس 

يعــــني أن يــــؤدي في أغلــــب الأحيـــان إلى نقصــــانه لأن عــــدم تنفيــــذ العمـــل بمقتضــــى التصــــميم ا و إنمـــ
  2المهندس لا يكون مسؤولا، ولهذا فإن نقصان الأجر له ما يبرره.

إذا لا يؤخــذ بمقــدار الأجــر الـــذي تم الاتفــاق عليــه بــين الطـــرفين ولا بمقــدار الأجــر الــذي يحـــدده    
العرف فيما إذا سكت الطرفان عن تحديده، و إنما يحتسـب الأجـر في هـذه الحالـة طبقـا لمقـدار المـدة 

ويستحق المهندس أجوره التي  المهندس لغرض وضع مثل ذلك التصميم من جهة أخرى،التي لزمت 
تحدد وفقا للفقـرة المتقدمـة، فيمـا إذا وضـع المهنـدس التصـميم ولكـن رب العمـل غـير رأيـه بـأن طلـب 
إليـه وضـع تصــميم جديـد فإنــه يسـتحق أجــره عـن التصـميم الأول علــى أسـاس الــزمن الـذي اســتغرقه 

راعــاة طبيعــة العمــل، أمــا التصــميم الثــاني فيســتحق المهنــدس أجــوره عنــه طبقــا وضــع التصــميم مــع م
  3و إذا لم يوجد اتفاق فيحدد للعرف الجاري. الاتفاقللمقدار المحدد في 

 الأجر بدفع الالتزام تخلف:الثالث  المطلب

 دفـع مـن تعفيـه لـذلك مـبررات لديـه تكـون قـد بـالأجر، بالوفـاء العمـل رب قيـام عـدم حالـة في    
 مواجهتـه في المشـرع قـرر الوفـاء، عـن لامتناعـه مـبرر أي لـه يكـن لم إذا ،أمـا (الفـرع الأول) الأجـر

                                                             
   220.1ص ،السابقالمرجع د. فتيحة قرة،  -
   409.2ص ،السابقالمرجع د. جعفر الفضلي،  -
   3. 409، ص نفس المرجع -
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، وفي الأخــير تم تنظـيم أهــم ضــمانات الوفــاء (الفـرع الثــاني) للمقــاول أجــر دفعــه لعــدم جـزاءات
  1بالأجر(الفرع الثالث.

 الأجر دفع من الإعفاء الفرع الأول: حالات

 (أولا)، الرضـا في عيـب وجـود بـالأجر، الوفـاء مـن العمـل رب إعفـاء تـبرر التي الحالات بين من    
 رابعا).(بالأجر الوفاء دعوى وتقادم (ثالثا)، الشيء هلاك (ثانيا)، المقاول خطأ

 :الرضا في عيب وجود - أولا

  وهذه العيوب رضاءه، في عيب وجود نتيجة المقاولة عقد إبطال العمل رب يطلب أن يمكن      
              2استغلال. تدليس، أو إكراه، أو غلط، شابه قد يكون كأن الأخرى، العقود في نفسها هي

 المقاولـة عقـد في للغلـط بالنسـبة أنه غير بالأجر، الوفاء من العمل رب إعفاء تبرر الحالة و هذه    
  .المتعاقد صفات أو ذات في الغلط حالة وخاصة أهمية ذات تطبيقات له

 هـو يكـون أن صـفاته، مـن صـفة في أو المتعاقـد ذات في وقـع إذا الجـوهري الغلـط في يشـترطو    
 تلـك أو الـذات هـذه تكـن لم إن العمـل رب رضـا في الغلـط هـذا يـؤثر لا وعليـه ، للتعاقـد الـدافع
 .التعاقد في اعتبار محل الصفة

 العقـد إبـرام وقت جوهري فيه جاء الذي غلط، في وقع الذي للمتعاقد يجوز أنه قانونا المقرر من   
 علـى العمـل رب يشـرف وقـع كـأن إذا جوهريـا الغلـط يعتـبر أنـه أيضـا المقـرر ومـن إبطالـه يطلـب أن

 لا دقيقـة التصـليح عمليـة وكانـت تصـليحه، يسـتلزم وكـان عـن تشـغيله، توقـف إذا مصـنعه إفـلاس
 وقـت آخر مهندس لإيجاد يحتاج بينما معه، المتعاقد المهندس إلا الوقت ذلك في đا يستطيع القيام

                                                             
   29.1عكو فاطمة الزهرة، المرجع السابق ، ص  -
(المسؤولية عن فعل الغير، المسؤولية عن فعل الأشياء،  دروس في المسؤولية ،المدنية في القانون المدني الجزائري ،علي سليمان د.علي -2

  . 110، ص 1994عكنون الجزائر، طبعة التعويض)، ديوان المطبوعات الجامعية، بن 
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 صـفاته، مـن صـفة في أو المتعاقـد ذات جـدا في أجـر مرتفـع طلـب إلى بالمهنـدس يـؤدي ممـا طويـل
 هـذين يخـالف بمـا القضـاء فـإن ثم ومـن التعاقـد في الرئيسـي السـبب الصـفة أو الـذات تلـك وكانـت
  1.للقانون خرقا يعد المبدأين

 :المقاول خطأ - ثانيا

 عـدة حـالات في يتحقـق الـذي المقـاول خطـأ بسـبب الأجـر دفـع يـرفض أن العمـل لـرب ويمكـن   
 : منها

 :تسليمه في التأخير أو العمل إنجاز في التأخير -1

 لإخلاله خطأ في قد وقع أنه يعتبر 2،المناسبين والزمان المكان في العمل تسليم عن المقاول تأخر إن
 الأجـر دفـع عـن الامتنـاع العمـل لـرب الحـق يعطـي ممـا نتيجة، بتحقيق التزام وهو بالتسليم، بالالتزام

 أو شخصـيا، المقـاول تـدخل ذلـك يقتضـي كـان إذا المـالي التهديد مع العيني التنفيذ طلب غاية إلى
  العامة. للقواعد طبقا التعويض مع الفسخ طلب أو التعويض، طلب

 فسخ الأجر ويطلب دفع يرفض أن العمل لرب يسمح - أيضا خطأ في وقع قد المقاول ويكون   
 في إنجازه يمكن لا بحيث إنجازه، في تأخره أو بالعمل البدء في المقاول تأخر حالة في - المقاولة عقد
 يتفـق كـأن تداركـه، يمكـن لا مشـوبا بعيـب التنفيـذ فيصـبح المعقولـة، المـدة في أو عليهـا المتفـق المـدة

 أشـياء لـه يصـنع أن تزيينـه، أو أو معرضـه ترميمـه في  أعمـالا لـه ينجـز أن علـى مقـاول مـع عـارض
 العمـل ينجـز المقاول أن على ضمني اتفاق هناك فيكون افتتاحه، تاريخ معروف معرض في لعرضها

 .3 المعرض افتتاح قبل

 :م).ق 553 (المادة للعقد مناف أو معيب وجه على بالعمل المقاول قيام 2 -
                                                             

   31.1عكو فاطمة الزهرة ، المرجع السابق ، ص  -
   93.2و92، ص7عبد الرزاق أحمد السنهوري ،المرجع السابق ، الجزء د. -
   86.3و85، صنفس المرجع -
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 وأصـول الفـن قواعـد يخـالف بـأن معيب وجه على بالعمل قيامه بسبب خطأ في المقاول يقع قد    
 لـرب اĐـال يفـتح ممـا ، عليهـا المتفـق والمواصـفات الشـروط بـبعض إخلاله بسبب أو وأعرافها، المهنة
 كـأن مسـتحيلا، العيـب إصـلاح كـان إذا المقاولـة عقـد فسخ إما وطلب الأجر، دفع لرفض العمل
 إليـه الموكـول والتصـميم المواصـفات خـلاف علـى منـه الأولى الأدوار ويعلـو المبـنى البنـاء مقـاول يشـيد

 الأدوار غـرار علـى سـتكون التاليـة الأدوار أن إذ الخطـأ هـذا تـدارك يسـتطيع لا ذلـك فعنـد تنفيـذه،
 إصـلاح منـه يطلـب أن أو، كلـه البنـاء đـدم إلا التنفيـذ طريقـة إصـلاح إلى سـبيل فـلا معيبـة الأولى
 محـل، لـه كـان إن التعـويض مـع نفقته وعلى نفسه المقاول يد على إما ممكنا، ذلك كان إذا العيب

 كلـه العمـل إنجـاز في أو العيـب إصـلاح في ترخيصـا العمـل رب طلـب بعـد آخـر مقاول يد على أو
 لـه كـان إن تعـويض مـن يطلبـه أن يمكـن مـا إلى بالإضـافة الأول المقـاول نفقـة وعلـى القضـاء مـن
  1.محل

 لانجـاز آخـر مقـاول العقد، أو توكيـل وفسخ الأجر دفع عدم في الحق العمل لرب يكون وحتى     
 أولا المقـاول إنـذار في المتمثلـة معينـة قانونية بإجراءات يقوم أن عليه يجب المقاول، نفقة على العمل

 المادة لنص تطبيقا له، يعينه معقول أجل خلال للعقد المنافية أو المعيبة التنفيذ طريقة عن يعدل بأن
 منـه يطلـب للمقـاول العمـل رب مـن رسـالتين أو رسـالة توجيـه مجـرد يكفـي لا عليـه و م،.ق 553

 يجـوز لا أنـه إذ ذاēـا، حـد في إثبـات وسـيلة الرسـالة تلـك تعـد لا لأنـه الموقوفـة، الأشـغال اسـتئناف
  لنفسه. بنفسه الأدلة صنع

 قـابلا يكـون المقـاول خطـأ بسـبب المترتبـة التعويضـات عـن النـاتج العمـل لـرب الـذي الـدين و      
 الـدينان يكـون بـأن المقاصـة، شـروط بتـوفر الأجـر، عـن المترتـب للمقـاول الـذي الـدين مـع للمقاصـة

 مثليـات أو نقـودا موضـوعهما يكـون وأن الشخصـين، نفـس بـين المقاصـة بينهمـا تتحقـق اللـذان
 كـل يكـون وأن الأداء، ومسـتحقي النزاع من خاليين يكونا وأن الجودة، درجة وفي النوع في متحدة

                                                             
   20.1ص السابق، المرجعد. عبد الرزاق أحمد السنهوري،  -
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 العمل رب على يبقى المقاصة حدوث وعند ، عليه وللحجز قضاءا به للمطالبة صالحا الدينين من
  1.فقط المقاصة بعد الناتج الأجر دفع

 :الشيء هلاك - ثالثا

 تسـليمه قبـل مفـاجئ حـادث بسـبب الشـيء هلـك :"إذامـا يلـي ق.م على  568تنص المادة      
 مـن علـى المـادة هـلاك ويكـون نفقاتـه، برد ولا عمله بثمن لا يطلب أن للمقاول فليس العمل لرب
 أو الشـيء هـلاك كـان أو الشـيء بتسـليم أعـذر قـد المقـاول كـان إذا أما الطرفين، من بتوريدها قام
 هـو العمـل رب كـان فـإذا العمـل، رب يعـوض أن عليـه وجـب خطـأه، إلى راجعـا التسـليم قبـل تلفه

 في عيـب إلى أو منـه خطـأ إلى راجعـا تلفـه أو الشـيء هـلاك كـان أو الشـيء بتسـليم أعـذر الـذي
 الضـرر إصـلاح وفي الأجـر في الحـق للمقـاول وكـان عليـه المـادة هـلاك كـان بتوريـدها قـام الـتي المـادة
                                                             2الاقتضاء ."    عند

 بـالعقود محـددا يكـون أن الضـروري مـن م.ق 568 المـادة تطبيـق أن ذكر يجب شيء كل وقبل    
  تحويله. أو تصليحه أو بصناعته المقاول ويقوم مادي شيء على منجزا العمل فيها يكون التي

 كـاملا للمقـاول، الأجـر دفـع وعليـه العمـل رب عـاتق علـى يقـع فالهلاك العمل تسليم بعد أما     
 تطبيقـا العمـل رب أو المقـاول كـان سـواء مالكهـا علـى أي قـدمها مـن علـى فتهلـك المـادة قيمـة أمـا

 العامة. القاعدة توافق والتي م.ق 568 للمادة

 ق.م ، 568 للمـادة وفقـا منـه، بخطـأ الهـلاك وقـع إذا والـذي يتحمـل التبعـة هنـا رب العمـل    
 هو المقاول إن كان المواد لقيمة دفعه إلى بالإضافة للمقاول كاملا الأجر بدفع ملزما يكون وبالتالي
 المقاول بمقدور يكن ولم معيبة المادة قدم قد العمل رب كان إذا ذاته الحكم ويصدق قدمها، الذي

 العمـل رب أعـذر المقـاول إذا الحكـم نفـس يصـدق كمـا العيـب، هـذا يكتشـف أن حرفتـه بحسـب
                                                             

   201.1السابق ، صد. عدنان ابراهيم سرحان ، المرجع  -
   2القانون المدني الجزائري. -
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 بيـد الشـيء هلـك ثم بـذلك يقـم ولم المنجـز العمـل أو المصـنوع الشـيء لاسـتلام الحضـور بضـرورة
 1. المقاول

ـــــــــــاء دعـــــــــــوى تقـــــــــــادم - رابعـــــــــــا ـــــــــــالأجر الوف                                                               :ب
 ،2سنة عشر خمسة مدة والالتزامات الحقوق جميع لها تخضع التي للتقادم العامة القاعدة القانون قرر
 بانقضـاء الالتـزام يتقادم وذلك معين التزام إلى بالنسبة أكثر أو أقل مدة يقرر خاص نص يرد لم ما

 خاص نص فيها ورد التي أنه الحالات على تنص التي م.ق 308 بالمادة عدا فيما سنة عشر خمسة
 خمسة بمرور تتقادم المقاولة بأجر الوفاء دعوى فإن وبذلك الآتية الاستثناءات عدا وفيما القانون في

     تجارية. أو مدنية المقاولة كانت سواء عامة كقاعدة سنة عشر

 تقضي أن للمحكمة وليس القانون، بقوة الأجر بدفع الالتزام ينقضي لا التقادم مدة وباكتمال    
 فيـه مصـلحة لـه مـن كـل أو دائنيـه أو العمـل رب بـه يتمسـك أن يجـب وإنمـا نفسـها، تلقـاء مـن بـه

 .المقاولة بأجر الوفاء فيطلب حقه المقاول يفقد عندها و .ق م 321 وذلك طبقا لنص المادة

 بخمسـة لـيس المقاولـة بـأجر الوفـاء طلـب في الحـق تقـادم تجعـل خاصـة اسـتثناءات هنـاك أن غـير    
 حتى متنوعة وهي المقاولات، لتنوع نظرا عديدة هي التي الاستثناءات هذه بعض سأورد سنة، عشر

 الذين الأشخاص وتنوع العمل، طبيعة لتنوع نظرا البناء مقاولة مثل المقاولات، من الواحد النوع في
 3:الأخر القوانين في ورد وبعضها المدني التقنين في ورد بعضها به، يقومون

 :سنتين بمرور التقادم 1 -

                                                             
   97.1،ص7د. عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، الجزء -
   37.2و36عكو فاطمة الزهرة ، المرجع السابق ،ص -
   37.3عكو فاطمة الزهرة ، المرجع السابق ،ص -
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 أنـه:" تتقـادم بسـنتين حقـوق الأطبـاء والصـيادلة ،والمحـامين علـى م.مـن ق 310 المـادة تـنص     
 الحقـوق هـذه تكـون أن بشـرط والمعلمين والأساتذة والسماسرة التفليسة ووكلاء والخبراء والمهندسين

                                      1مصاريف". من تكبدوه وعما مهنتهم عمل من أدوه عما جزاء لهم واجبة

 ومـن الحصـر سـبيل علـى المـذكورة الحـرة المهـن أصـحاب مـن لطائفـة المسـتحقة الحقـوق تتقـادم      
 يدخل عمل من أدوه ما عن ناتجة الحقوق تلك تكون أن بشرط 2،بسنتين المعماري المهندس بينهم

 حـق تقـادم مـدة وتحسـب العمـل هـذا اسـتلزمها مصـروفات مـن تكابـدوه ومـا مهنـتهم أعمـال في
 أداء في استمر ولو الأجر مستحقة بالخدمات غير قيامه تاريخ من الحالة هذه في المعماري المهندس
   3من ق م.313 المادة أخرى خدمات

 منـزل، وأن لتشـييد معينـا تصـميما لـه ينجـز أن المعمـاري المهنـدس مـن العمـل رب طلـب فـإذا    
 التصميم والإشـراف إنجاز في مهمته بانتهاء حقه تقادم سريان يبدأ فإنه البناء، أعمال على يشرف

 إنجـاز في مسـتمرا كـان لـو حـتى بالتقـادم حقـه وينقضـي المنـزل، ذلـك تشـييد أعمـال تنفيـذ علـى
 وإذا الـدين، أجلـه مـن استحق الذي المنزل ذلك غير آخر بناء تشييد على والإشراف آخر تصميم

 العمـل رب قـام فلـو عشر، خمسة بانقضاء إلا يتقادم فلا الذكر السالفة الحقوق من بحق سند حرر
 تقـادم وبـدأ ق.م 313 المـادة تينسـنبمـرور   التقـادم انقطـع المعماري، للمهندس الدين سند بتحرير
 4. سنة عشر خمسة مدته جديد

 :واحدة سنة بمرور التقادم 2 -

  الآتية: الحقوق واحدة بسنة من ق.م على أنه:" تتقادم 312تنص المادة  

                                                             
   1القانون المدني الجزائري. -
   37.2سابق ،صعكو فاطمة الزهرة ، المرجع ال -
   3القانون المدني الجزائري. -
   1037.4و1035، ص3د.عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، الجزء -
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يتجـرون فيهـا وحقـوق أصـحاب الفنـادق  حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوهـا لأشـخاص لا -
  ه لحساب عملائهم.و صرف وكل ما والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام

  1عملهم." مقابل الآخرون والأجراء للعمال المبالغ المستحقة - 

 اليمـين وهـذه فعـلا الـدين أدى أنه على اليمين يحلف أن لسنة، بالتقادم يتمسك من على يجب   
 لا أĔـم علـى قاصـرين الورثـة كـان إن أوصـيائهم إلى أو المـدين ورثـة إلى القاضـي مـن تلقائيـا توجـه

 2الوفاء. بحصول يعلمون أو الدين بوجود يعلمون

 سـنة بمـرور تتقـادم الآخـرين، والأجـراء العمـال حقـوق أن م.ق 312 المـادة نـص مـن يسـتنتج     
 أنـه العمـل رب أي المـدين يحلـف أن الـدين لسـقوط القـانون فـرض ولهـذا قصـيرة، مدة وهي واحدة،

 ذمتـه في الـدين ثبـت الحلـف عـن نوكلـه حالـة وفي القاضـيمـن  إليـه توجـه والـتي فعـلا، الـدين أدى
 مـن أو الحكـم صـدور وقـت مـن سـنة عشـر بخمسـة إلا ذلـك بعـد يتقـادم ولا وفـاءه، عليـه ووجـب

 قصرا، كانوا إذا أوصياؤهم أو الورثة، حلفت الدائن مات إذا و .حكم يصدر لم إذا النكول وقت
 3.الوفاء حصول يعلمون بأĔم العلم يمين أو الدين، بوجود يعلمون لا بأĔم العلم عدم يمين

 وعمـال المعمـاري المهنـدس عمـال مـن كـل للمقاولـة بالنسـبة والأجـراء العمـال هـؤلاء يشـمل و     
 đـا، القيـام المـراد بالمقاولـة متعلـق بعمـل يقومـون الـذين الفرعـي، المقـاول وعمـال الأصـلي المقـاول
                            .البناء ورشة كعمال

مـن ق.م  313وتـنص المـادة  .للتقـادم المـدة هـذه لتطبيـق تكفـي الأجـير أو العميـل صـفة أن أي   
 يتم الذي الوقت من 311و  309في المادتين  المذكورة الحقوق في التقادم سريان ويبدأعلى أنه:"

 đـذه سـند حـرر إذا إلا أخـرى." خـدمات تقـديم في اسـتمروا ولـو خـدماēم، تقـديم الـدائنون فيـه

                                                             
   1القانون المدني الجزائري. -
   1043.2،ص 3نفس المرجع، الجزء -
   1043.3،ص 3د. عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، الجزء -
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 بالإيجـار، تتعلـق الأخـيرة وهـذه مـن ق.م الليـبي، 313المـادة  في م.ق.جديـد تقـادم فيبـدأ الحقـوق،
 الـتي العربية من ق.م المصري والقوانين 366المادة  أكثر القول هذا يؤكد وما خدمة، بتقديم وليس
 وقـت مـن سـنة مـرور بعـد والأجـراء العمـال فهـؤلاء وعليـه379 كالمـادة  المضـمون نفـس تحمـل

 رب بـذلك ويعفـى الشـأن، ذوي مـن به التمسك بعد مقاضاته في حقهم يسقط أجرهم استحقاق
  1.طرفهم من له قدمت التي والخدمات الأعمال أجر دفع من العمل

  الأجر دفع عدم جزاء الفرع الثاني:

حالـــة تخلـــف هـــذا الأخـــير بتنفيـــذ ولضــمان التـــزام رب العمـــل بـــدفع الأجـــر أقـــام المشــرع جـــزاءات في 
التزامــه وذلــك بالتنفيــذ العيــني أو فســخ العقــد (أولا)،أو بحــبس المقــاول العمــل الــذي قــام بــه (ثانيــا)، 

  متياز (ثالثا).وكذلك هناك حق الا

  

 أولا: التنفيذ العيني أو فسخ العقد

 في وتـأخر اسـتحقاقه، وقـت في يدفعـه لم بـأن الأجـر، بـدفع بالتزامـه العمـل صـاحب أخـل إذا   
 من التزام بأي أخل أو بالدفع فيه يلزم الذي المكان عن يختلف مكان في لكن دفعه أو أراد الدفع،
 وذلـك المقاولـة، عقـد فسـخ أو العيـني التنفيـذ يطلب أن للمقاول حق الأجر، بدفع المتعلقة التزاماته

  الحالتين. في التعويض طلب في بحقه الإخلال بدون

فـــإن طلـــب  ويكـــون التنفيـــذ  العيـــني باستصـــدار حكـــم مـــن القضـــاء علـــى رب العمـــل بـــالأجر،     
المقاول الفسخ خضع هذا الطلب للسلطة التقديريـة للقاضـي الـذي سـيرفض الفسـخ  عـادة إذا كـان 

  2مالم يوف به صاحب العمل من الأجر قليلا في أهميته ومقداره بالنسبة لكامل الأجر.

                                                             
   37.1المرجع السابق ، ص عكو فاطمة الزهرة ، -
   105.2د. عدنان ابراهيم سرحان ، المرجع السابق ، ص -
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للمقــاول أن يحــبس الشــيء الــذي تحــت يــده طالمــا لم يــتم تســليمه إلى رب العمــل  وإذا كــان يحــق    
فـــإن الحـــق المـــذكور لا يمنـــع المقـــاول مـــن المطالبـــة بالتنفيـــذ العيـــني حيـــث يستحصـــل علـــى حكـــم مـــن 

إضافة إلى ذلك يحق للمقاول المطالبـة بالفوائـد القانونيـة عـن الأجـر إذا كـان  المحكمة بوجوب الدفع،
  1لغا من النقود.هذا الأجر مب

طلـب  سـوآءا أما إذا طلب المقاول الفسخ فيكون طلبه خاضعا للمحكمـة و سـلطتها التقديريـة،    
الــتي لحقــت  المقــاول التنفيــذ العيــني أم طلــب الفســخ فإنــه يحــق لــه أن يطالــب بــالتعويض عــن الأضــرار

  2به.

  ومن هذا الشرح يمكننا استخلاصها في العناصر التالية: 

  ق في الحبسثانيا: الح 

 رأينا فيما سـبق أن للمقـاول الحـق في حـبس العمـل الـذي قـام بـه وعـدم تسـليمه إلى رب العمـل،    
مـادام هـذا الأجـر مسـتحق  أو لم يعـرض دفعـه، إذا امتنع هذا الأخير عن الوفاء بالأجر المتفق عليه،

  الوفاء في الوقت الواجب تسليم العمل فيه.

أو يقــدم تأمينــا كافيــا  حــتى يقــوم رب العمــل بــدفع هــذا الأجــر، ويظــل للمقــاول الحــق في الحــبس   
  للوفاء به.

  ولكن ينقضي حق المقاول في الحبس إذا سمح لرب العمل بتسلم العمل.   

  ثالثا: امتياز المقاول والمهندس المعماري

إذا كان العمل الذي قام به المقاول لازمـا لحفـظ منقـول مملـوك لـرب العمـل أو ترميمـه، فـإن أجـر     
للمقــاول أن يســتوفي أجــره مــن  الامتيــاز، ويخــول هــذا 1المقـاول عــن هــذا العمــل يكــون لــه امتيــاز عليــه
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الــذين يلونــه في  ثمــن هــذا المنقــول بالأولويــة علــى الــدائنين العــاديين لــرب العمــل، والــدائنين الممتــازين
في المرتبـة الثالثـة بعـد امتيـاز المصـروفات القضـائية وامتيـاز المبـالغ المسـتحقة  الامتيـازالمرتبة، ويأتي هـذا 

  2للخزنة العامة.

هـي أنـه لـولا عمـل المقـاول لهلـك المنقـول أو تلـف أو لمـا أصـبحت لـه  الامتيـازالحكمة مـن هـذا  و   
  قيمة.

وإذا كــان العمــل الــذي قــام بــه المقــاول هــو تشــييد أبنيــة أو منشــآت أخــرى أو إعــادة تشــييدها أو    
أو وضـــع التصـــميمات اللازمـــة لهــذه الأعمـــال والإشـــراف علـــى تنفيـــذها، فـــإن  ترميمهــا أو صـــيانتها،

ى الأجــر المســتحق لمقــاول البنــاء و للمهنــدس المعمــاري في مقابــل هــذه الأعمــال يكــون لــه امتيــاز علــ
  هذه المنشآت، بقدر ما زاد في قيمتها بسبب الأعمال التي قاموا đا.

مـــن القـــانون المـــدني الجزائـــري :"يســـتحق المهنـــدس المعمـــاري أجـــرا  563هـــذا طبقـــا لـــنص المـــادة    
  مستقلا عن وضع التصميم وعمل المقايسة وآخر عن إدارة الأعمال.

  وتحدد الأجرة وفقا للعقد.    

يــتم العمـل بمقتضـى التصــميم الـذي وضــعه المهنـدس، وجـب تقــدير الأجـر بحســب غـير أنـه إذا لم    
  3الزمن الذي استغرقه وضع التصميم، مع مراعاة طبيعة هذا العمل".

الحكمــة مــن هــذا الامتيــاز أن عمــل المهنــدس المعمــاري والمقــاول هــو ســبب زيــادة قيمــة البنــاء،  و   
  4ه القيمة بالأولوية على غيرهم.ولذلك كان من العدالة أن يستوفوا أجرهم من هذ
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وهذا الامتياز ككل الامتيازات الخاصة الواقعة على عقـارات يجـب أن يقيـد، وتكـون مرتبتـه مـن      
  وقت القيد.

يـــتم قيـــد هـــذا الامتيـــاز إذا كـــان عقـــد المقاولـــة قـــد أفـــرغ ابتـــداء في ورقـــة رسميـــة، بموجـــب هـــذه  و     
حكم Ĕائي بما هو مستحق قبل رب العمل، فيتم قيد هـذا الورقة، وإذا كان المقاول قد حصل على 

  الحكم.

وقد يصبح هذا الامتياز بلا فائدة حقيقية إذا لم يكـن عقـد المقاولـة مفرغـا في ورقـة رسميـة واضـطر    
المقــاول إلى رفــع دعــوى لاستصــدار حكــم بــالأجر المســتحق لــه، إذ قــد يتصــرف رب العمــل فيمحــل 

  1ن للمقاول  تتبعه إذا ما صدر له حكم.الامتياز للغير، بحيث لا يكو 

  الفرع الثالث: ضمانات الوفاء بالأجر

إن المقـــــاول الفرعـــــي وعمالـــــه وعمـــــال المقـــــاول الأصـــــلي يســـــتطيعون أن يطـــــالبوا رب العمـــــل        
باستعمال حق مدينهم المقاول الأصلي بالأجر الذي لهم لدى هـذا الأخـير عـن طريـق الـدعوى غـير 
المباشرة التي يستعملوĔا باسم المقـاول الأصـلي بمـا هـو مسـتحق لـه في ذمـة رب العمـل ، وذلـك لأنـه 

ل لــيـس لهـــؤلاء حــق مطالبـــة رب العمـــل مباشــرة بـــالأجر الـــذي يطــالبون بـــه مباشـــرة المقـــاول في الأصــ
  الأصلي.

 عنـد رفـع جهـة مـن لكونـه والعمـال، الفرعـي للمقـاول كافيـا ضـمانا تعد لا الدعوى هذه ولكن    
 في الحرية مطلق له فيبقى الحق هذا على المدين سلطة في يؤثر لا فإنه المباشرة غير للدعوى أحدهم
 أخـرى، جهـة ومـن الـدائن، الفرعـي المقـاول علـى كبـيرا خطـرا يشكل وهذا ،2الحق  هذا في التصرف

 نفسـه المقـاول مـدين إلى تنصـرف وإنمـا الـدعوى، هـذه إليهم تنصرف لا والعمال الفرعي المقاول أن
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 دائنيـه، لكـل المقـرر العـام الضمان في وبالتالي ذمته في الحق هذا دخول إلى يؤدي مما الحق صاحب
                                                                       1غرماء. قسمة الحق هذا المقاول ودائني والعمال الفرعي المقاول من كل يتقاسم وđذا

هـم  وبالتـالي للعقـد الحقيقـي بالتنفيـذ يقومـون الـذين هـم والعمـال الفرعـي المقـاول أن ولكـون   
 المقاول دائني يزاحمهم لا حتى وبالخصوص اللازمة الحماية لهم تقديم يجب مما ، الحقيقيون المفتقرون
 تـنص حيـث أكثـر، لحمـايتهم امتيـاز وحـق مباشـرة دعـوى المشـرع لهم أعطى الغرض ولهذا الأصلي،

 المقاول لحساب يشتغلون الذين:"يكون للمقاولين الفرعيين والعمال  يلي ما على م.ق 565 المادة
 للمقـاول بـه مـدينا يكـون الـذي القـدر يجـاوز بمـا مباشـرة العمـل رب مطالبـة حـق العمـل، تنفيـذ في

 المقـاول مـن كـل تجـاه الحـق هـذا مثـل الفرعـي المقـاول لعمـال ويكـون الـدعوى، رفـع وقـت الأصـلي
                                                                             .العمل ورب الأصلي

 امتيـاز الأصلي المقاول أو العمل رب يد تحت ما على أحدهم من الحجز توقيع حالة في لهم و    
 الامتيـاز ويكـون الحجـز توقيـع وقـت الفرعـي للمقـاول أو الأصـلي، للمقـاول المسـتحقة المبـالغ علـى
 .مباشرة إليهم المبالغ هذه أداء ويجوز حقه، بنسبة منهم لكل

 رفـع علـى يترتـب لا أنـه بمعـنى بمقابـل، وفـاء ليسـت فهـي قضـائي أثـر المباشـرة للـدعوى ولـيس     
 تـبرأ لا كمـا الأصـلي، مدينـه لـدى حقـه انقضـاء المباشـرة والعمـال) الـدعوى الفرعي المقاول الدائن(

 فهـذه وعليـه الوفـاء، هـذا حـدود في الترتيـب )إلا đـذا الفرعـي والمقـاول الأصلي (المقاول المدين ذمة
  2لها أثر انقضائي. وليس بمقابل وفاء تعتبر لا الدعوى

 مـا وهـذا حقـه في التصـرف في الأصـلي المقـاول حريـة تقييـد إلى يـؤدي المباشـرة الـدعوى ورفـع     
 يجـوز حيث كاملة، غير مباشرة دعوى تعد فهي م،.من ق 565 المادة الأولى طبقا الفقرة تضمنته

                                                             
   52.1نفس المرجع ،ص -
د. مصطفى عبد السيد الجارجي ، عقد المقاولة من الباطن ،دراسة مقارنة في القانونين المصري و الفرنسي ،الطبعة الأولى ،دار  - 2

   .95و94،ص 1978النهضة العربية ،القاهرة ،سنة



   
 

 100 

 التصرفات، أنواع بجميع العمل رب ذمة في المترتب حقه في يتصرف أن رفعها قبل الأصلي للمقاول
 سـاريا التصـرف هـذا ويكـون  العمـل، رب مـن الحـق هـذا يسـتوفي أن الأصـلي المقاول هذا فيستطيع

                                                                   1. الدعوى رافع الدائن حق في

 حـق في نافـذا يكـون حـتى المباشـرة الـدعوى رفـع قبـل التـاريخ ثابـت التصـرف يكـون أن ويجـب      
 الرجوع يجوز لا أنه على ، لحقه استيفاء أو مقاصة أو تجديد كان سواء العمال، أو الفرعي المقاول

 كانت ولو بمخالصة، ثابتا كان متى الدعوى هذه رفع قبل حقه استوفى الذي الأصلي المقاول على
 الفقـرة بـه تقضـي مـا حسـب العـرفي تاريخهـا في حجيـة لهـا المخالصـات أن لكـون التـاريخ، ثابتـة غـير

                                                                              .م.ق 328 المادة من الأخيرة

 الـدعوى đـذه فهـو أولا، الأصـلي المقـاول على رجوعه للدائن المباشرة الدعوى لمنح يشترط ولا     
 أن دون المباشر) الأصلي( مدينه المقاول مقاضاة عن العدول وبإمكانه فحسب، إضافيا مدينا يحوز
 أو معسـرا الأصـلي المقـاول يكـون أن يشـترط لا كمـا ، المباشـرة الـدعوى مـن الاسـتفادة مـن يحـرم

 رفـع ويفضـل الـدائن يتركـه ذلـك ومع موسرا يكون فقد العمل، رب على مباشرة دعوى لرفع موسرا
 . معسرا يكون قد كما العمل، رب على مباشرة دعوى

 بيـنهم كـان إذا إلا الـدعوى، هـذه لهم من جميع وليس فقط رافعها يفيد المباشرة الدعوى ورفع     
 عـدة بـين نـزاع حصـول حالـة وفي ،2 لهـم بالنسـبة النافعـة الـدعوى هذه من يستفيدون فإĔم تضامنا
 عنـدما غرمـاء قسـمة الـدعوى هـذه عـن النـاتج الحـق يقتسـمون المقاولـة، عمـال أو فـرعيين مقـاولين
 طبيعـة مـن المباشـرة الـدعاوى كـل لأن التفضـيل يـبرر سبب أي يوجد فلا الوقت، نفس في يرفعوĔا

  واحد.                  
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 الأصلي المقاول يمتنع بحيث العمل، ورب الأصلي المقاول يد تغل إذن الدعوى رفع وقت ومن     
 عـن العمـل رب كمـا يمتنـع الـدائن، هـذا حـق في سـار غـير تصـرفه كـان وإلا حقـه في التصـرف مـن

 هـو يتقاضـى وبالتالي الدائن، حق في يسري لا الوفاء هذا فإن له وفى وإن الأصلي، للمقاول الوفاء
 يـذكر القـول ونفـس الأصـلي، المقـاول ذمـة في لـه مـا حـدود في كلـه الحـق العمـل رب مـن الآخـر

                      1المباشرة. الدعوى رفع بعد صادر تصرف ولأي للمقاصة بالنسبة

 العمـل رب وفى فـإذا المباشـرة، بالـدعوى مـواجهتهم في يحـتج لا العمـل رب دائـني أن ويلاحـظ    
 المباشـرة) الـدعوى (صـاحب الفرعـي المقـاول أو العامـل اعتـبر الفرعـي المقـاول أو الأصـلي للمقـاول

 بالـدعوى عـنهم يتميـز ولا الأصـلي، المقـاول قبـل حقـه اسـتيفاء في العمـل رب دائني من كغيره دائنا
 إلا تميزه لا المباشرة الدعوى أن لكون ، مواجهتهم في فيحتج الأصلي المقاول دائني عكس المباشرة،

                                                                      2الأصلي. المقاول دائني سائر مع علاقته في

 فهنـاك فيـه اختلـف أمـر هـو الـدائن حـق في الوفـاء لسـريان النيـة حسـن اشـتراط أن يلاحظ كما    
 الـدائن المقـاول حـق في الوفـاء يسـري حيـث النيـة حسـن يشـترط لا مـن وهنـاك ، ذلـك يشـترط مـن

 مـا ، لـه مسـتحقا مبلغـا الأصـلي المقـاول ذمة في بأن يعلم العمل رب كان لو والعمال حتى الفرعي
 والمقـاول العمـل رب بـين وتواطـؤا غشـا هنـاك أن أثبـت إذا إلا بالوفـاء، العمـل رب ينـذر لم دام

  3 .الأصلي
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  الثاني لخلاصة الفص

بــــدفع الأجــــر، اســــتنتجت أن  الالتــــزاممـــن خــــلال مــــا تطرقــــت إليـــه في هــــذا الفصــــل أو بمعــــنى آخـــر 
مسؤولية المهندس المعماري أو المقاول مسؤولية قانونية أوجبها القـانون حمايـة لمصـالح رب العمـل غـير 
الخبــير بــأمور المقاولــة، وحمايــة للمصــلحة العامــة، لــذا فــإن لهــا أحكامــا خاصــة و مشــددة تختلــف عــن 

المسـؤولية العشـرية إĔـا مـن النظـام العـام،  المسؤولية العقدية أو التقصيرية، وكمثـال علـى ذلـك أحكـام
و أن المهندس المعماري و المقاول متضامنين في الضمان كما أن مسؤوليتهم تمتد لعشر سنوات بعـد 
تسـليم العمــل لصــاحبه، و هنــاك أيضـا التقــادم الــذي يســقط دعـوى الضــمان في القــانون المــدني بعــد 

ويشمل الضمان العشري التعـويض عـن الضـرر سنة من تاريخ حدوث التهدم أو اكتشاف العيب ، 
 الحاصل و الكسب الفائت كما يشمل التعويض عن الضرر المادي و الأدبي.
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  الخاتمة
أهم ما يمكن استخلاصـه مـن هـذه الدراسـة المتواضـعة لأحكـام التزامـات رب العمـل في عقـد  إن    

  المقاولة، أن هذه العملية كهاجس اقتصادي كثيرة التطبيق في المعاملات بين الأفراد داخل اĐتمع.
طريـق  فقد حاولت قدر المستطاع تبيان كيفية تدخل المشرع لينظم الجوانـب الماليـة لعقـد المقاولـة عـن

قــوانين تمكـنـ المقــاول مــن اســتيفاء أجــره مقابــل مــا أنجــزه مــن عمــل لــرب العمــل، وكــذلك هــذا اهــتم 
المشــرع بمصــلحة المقــاول وقــدم لــه ضــمانات لاســتيفاء أجــره، وهــذا بإقامــة دعــوى مباشــرة ضــد رب 

أن ، وإضافة إلى ذلك منحه حق الامتياز على المبالغ المستحقة. ويقابل هذا من جهـة أخـرى لالعم
لــرب العمــل ضــمانات عنــد تمكــين المقــاول مــن انجــاز عملــه و اتمــام عميــة التســلم، لتبــدأ مــدة ســريان 
الضــمان العشــري والــتي لا تتحقــق إلا بتــوافر شــروط تخــص الأضــرار الــتي تتشــكل بســببها كحــدوث 

  ēدم كلي أو جزئي لبناء أو ظهور عيب خفي يكون بلغ درجة الخطورة.
العقد بمقتضى المقايسة على أساس الوحـدة وتبـين في أثنـاء أن مـن الضـروري وفي حالتي ما إذا أبرم   

لتنفيـــذ التصـــميم المتفـــق عليـــه مجـــاوزة محسوســـة، وجـــب علـــى المقـــاول أن يخطـــر في الحـــال رب العمـــل 
بـــذلك مبينـــا مقـــدار مـــا يتوقعـــه مـــن زيـــادة، وكـــذلك يحـــق لصـــاحب العمـــل احـــداث تغيـــيرات بنســـبة 

المقاولــة، فــإن هــذا النــوع مــن مــن المقاولــة يتســم بالمرونــة في إحــداث  بالمئــة مــثلا مــن مجمــل قيمــة20
التغييرات مـن زيـادة أو تبـديل أو اضـافة أو إلغـاء مـا دامـت أن الأسـعار المتفـق عليهـا قابلـة للتطبيـق. 
وإذا  أبــرم العقــد بــأجر اجمــالي علــى أســاس التصــميم اتفــق عليــه مــع المقــاول، و للمهنــدس المعمــاري 

ن وضــع التصــميم وعمـــل المقايســة، وآخــر عــن ادارة الأعمــال، فلــيس للمقـــاول أن أجــرا مســتقلا عــ
يطالـــب بأيـــة زيـــادة في الأجـــر ولـــو حـــدث في هـــذا التصـــميم تعـــديل أو إضـــافة، إلا أن يكـــون ذلـــك 
راجعـا إلى خطـأ رب العمـل أو أن يكـون مأذونــا بـه منـه واتفـق مـع المقــاول علـى أجـره إذا أبـرم العقــد 

  على أساس التصميم.
وأجــاز المشــرع للمقــاول أن يكــل تنفيــذ العمــل في جملتــه او في جــزء منــه إلى مقــاول مــن البــاطن،    

وتحــــدد العلاقــــة بــــين رب العمــــل والمقــــاول الأصــــلي والمقــــاول مــــن البــــاطن والعمــــال الــــذين يشــــتغلون 
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 لحسـاـب المقــاول في تنفيــذ العمــل دعــوى مباشــرة يطــالبون đــا رب العمــل بمــا لا يجــاوز القــدر الــذي
  يكون مدينا به للمقاول الأصلي وقت رفع الدعوى.

و إذا اĔـــار التـــوازن الاقتصـــادي بـــين التزامـــات كـــل مـــن رب العمـــل و المقـــاول بســـبب حـــوادث      
اسـتثنائية عامـة لم تكــن في الحسـبان وقـت التعاقــد، وتـداعى بــذلك الأسـاس الـذي قــام عليـه التقــدير 

  بزيادة الأجر أو بفسخ العقد. المالي لعقد المقاولة جاز للقاضي أن يحكم
و إذا اشترط رب العمل على المقاول أن يقوم بالعمل بنفسـه فـلا يجـوز لـه أن يتفـق مـع مقـاول       

من الباطن ، ولكن في حالة ما إذا لم يشترط هـذا الأخـير فـيمكن للمقـاول أن يتفـق مـع مقـاول مـن 
نفســــه بوصــــف مميــــز فيــــه ممــــا يختلــــف  البــــاطن. مــــالم يكــــن العمــــل بعينــــه مقصــــودا أداؤه مــــن المقــــاول

  باختلاف الأجراء، وفي هذه الحالة يكون المقاول هو المسؤول عن مقاوليه من الباطن.
و يجــوز لــرب العمــل أن يتحلــل مــن العقــد ويوقــف التنفيــذ في أي وقــت علــى أن يعــوض المقــاول     

  سبه لو أنه أتم العمل.    جميع ما أنفقه من المصروفات، وما أنجزه من الأعمال وما كان يستطيع ك
ويلتزم رب العمل بـأن يبـذل كـل مـا في وسـعه لتمكـين المقـاول مـن البـدء في تنفيـذ العمـل، ومـن      

المضـــي في تنفيـــذه حـــتى يـــتم انجـــازه، وإذا لم يقـــم هـــذا الأخـــير بالتزامـــه، جـــاز للمقـــاول أن يلجـــأ إلى 
مـــن جــــراء عـــدم قيـــام رب العمــــل التهديـــد المـــالي و أن يطلـــب العتــــويض عـــن الضـــرر الــــذي أصـــابه 

  بالتزامه، أو يمكن له طلب فسخ العقد مع التعويض.
ويجـوز لـرب العمـل أن يمتنـع عـن تسـلم العمـل المتفـق عليـه إذا كـان المقـاول قـد خـالف مــا ورد في     

العقـد مـن شـروط، أو مــا تقضـي بـه أصـول الفــن لهـذا النـوع مـن العمــل، وإذا كـان العمـل مكونـا مــن 
زة، جاز لكـل مـن المتعاقـدين أن يطلـب إجـراء المعاينـة عقـب إنجـاز كـل جـزء أو قسـم مـن أجزاء متمي

العمــل يكــون ذا أهميــة كافيــة بالنســبة للعمــل، وفي هــذه الحالــة يجــوز للمقــاول أن يســتوفي مــن الــثمن 
بقدر ما أنجـزه مـن عمـل، وإذا ارتفعـت أسـعار المـواد الأوليـة و أجـور الأيـدي العاملـة فلـيس للمقـاول 

  يطلب زيادة في الثمن، حتى لو بلغ هذا الارتفاع حدا يجعل تنفيذ العقد عسيرا. أن
  هي كالآتي: ومن خلال هذا لقد توصلت إلى بعض الاقتراحات والاستنتاجات و   
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عقد المقاولة يشبه في مضمونه عقد الاستصناع والإجارة على العمـل، فاسـتمد معظـم أحكامـه  -1
  بح عقدا مستقلا له أركانه وشروطه وأحكامه، وآثاره الخاصة.من هذين العقدين، إلا أنه أص

  يلتزم صاحب العمل بتسلم العمل بعد إنجازه من قبل المقاول ودفع له البدل المتفق عليه. -2
إن المشرع قد وضع التنفيذ العيني لالتزام المقاول كأثر أولي في جزاء إخلال المقاول بتنفيذ عملـه  -3

ني مستوفيا لشروطه القانونية، بل هو الأصل الذي وضعه المشرع وجعله السبيل متى كان التنفيذ العي
  الأول لجزاء إخلال المقاول.

  تحديد أجر المقاول الذي اتفق مع رب العمل عليه دون انقاصه أو الزيادة فيه . -4
  إن النطاق الزمني لقواعد الضمان الخاص في عقد المقاولة هو عشر سنوات. -5
ة المهندس أو المقاول مسؤولية قانونية أوجبها القـانون حمايـة لمصـالح رب العمـل الغـير أن مسؤولي -6

خبير، وحماية للمصلحة العامة، لـذا فـإن لهـا أحكامـا خاصـة ومشـددة تختلـف عـن المسـؤولية العقديـة 
  أو التقصيرية.

ول متضــامنين في أن أحكــام المســؤولية العشــرية مــن النظــام العــام، وأن المهنــدس المعمــاري و المقــا -7
  الضمان، كما أن مسؤوليتهم تمتد عشر سنوات بعد تسليم المعل لصاحبه.

  يشمل الضمان العشري التعويض عن الضرر الحاصل و الكسب الفائت. -8
_ إذا لم يقـــم رب العمـــل بتســـلم العمـــل فهنـــا يمكـــن للمقـــاول إرغامـــه علـــى تســـلمه وفقـــا للقواعـــد 9

 العامة.
  ديلات أو إضافات دون اتفاق مع رب العمل فلا يستحق أجرا زائداإذا أجرى المقاول تع -)10

  ، ولا يستحق أجرا على التعديلات أو الاضافات.
يجوز الاتفاق على الأجر إما بمقتضى المقايسة أو على أجر اجمالي على أسـاس التصـميم أو   -)11

  تقسيطه لآجال معلومة أو حسب مراحل العمل المتفق عليها.
  الاستنتاجات توصلت إلى بعض الاقتراحات أو التوصيات وهي:ومن هذه       

  احتواء العقد نص صريح بقيام المقاول بتعيين مهندس مختص لتنفيذ المقاولة. ةضرور -1
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  جعل مدة الضمان الخاص في عقد المقاولة خمس سنوات. -2
  تنظيم وتنويع آليات الرقابة وتشديدها أثناء عملية الإنجاز. -3
يوسع المشرع من دائرة حق الامتياز علـى الأجـر الـذي يخـص المقـاول والمهنـدس ليشـمل كـل  أن -4

  شخص ارتبط مع رب العمل بعقد المقاولة.
المـــواد الموجـــودة في القـــانون المـــدني لعمليـــة التســـلم لا تكفـــي لتنظيمهـــا، لأĔـــا عمليـــة تـــرب آثـــار  -5

  مهمة منقل تبع الهلاك أو مدة سريان الضمان العشري.
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ـــــة الحقـــــوق، جامعـــــة أســـــيوط،  نطـــــاق تطبيقهـــــا، الضـــــمانات المســـــتحدثة فيهـــــا، الطبعـــــة الأولى، كلي
  .1987سنة
تطلبـــات العـــايز ســـالمة، تطبيـــق الظـــروف الطارئـــة في مجـــال عقـــود المقـــاولات، مـــذكرة لاســـتكمال م -

  .2013/2014شهادة ليسانس أكاديمي، جامعة ورقلة، سنة
محمــد نــاجي يــاقوت، مســؤولية المعمــرين بعــد تمــام الأعمــال وتســلمها مقبولــة مــن رب العمــل، . د -

  دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي، منشأة المعارف الإسكندرية.
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ن، دراســة مقارنــة في القــانون المصــري د. مصــطفى عبــد الســيد جــارجي، عقــد المقاولــة مــن البــاط -
  .1978والفرنسي، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، سنة

د. عبــد الــرحمن بـــن العايــد خالـــد العايــد، عقــد المقاولـــة، سلســلة مشـــروعات وزارة التعلــيم العـــالي  -
العربيـــة الســـعودية، جامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن ســـعود الإســـلامية، المملكـــة لنشـــر ألـــف رســـالة علميـــة، 

  .2004سنة

  قائمة المجلات و المذكرات
مـــدوري زايـــدي، شـــهادة ماجســـتير في المســـؤولية المهنية(مســـؤولية المقـــاول والمهنـــدس المعمـــاري في  -

  .، بدون سنةالقانون الجزائري)، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو
رب العمــل في عقــد مقاولــة البنــاء، بحــث لنيــل شــهادة ماجســتير، عكــو فاطمــة الزهــرة، التزامــات  -

  .2004/2005فرع العقود و المسؤولية، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، سنة
، الضمان العشري للمهنـدس المعمـاري ومقـاول البنـاء، رسـالة ماجسـتير في القـانون موهوبي فتيحة -

  .2007والمسؤولية، جامعة الجزائر، سنةالخاص، كلية الحقوق، فرع العقود 
هديل سـعد أحمـد العيـادي، عقـد المقاولـة مـن البـاطن في مقـاولات البنـاء و المنشـأة الثابتـة، رسـالة  -

  .2008لنيل شهادة ماجستير، كلية القانون، العراق، سنة
ـــة في الفقـــه الإســـلامي، مجلـــة جامعـــة العلـــوم الاقتصـــادية  - والقانونيـــة، إبـــراهيم شاشـــو، عقـــد المقاول

  .2010، العدد الثاني، سنة26اĐلد
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  الملخص
لقد بينت الدراسة أنه جميع التشريعات العربيـة اتفقـت ولم تختلـف مـن حيـث أحكـام عقـد المقاولـة وبـالأخص التزامـات 

المقـاول لإĔـاء العمـل المتفـق عليـه، وتسـلمه في الوقـت المحـدد، إلا رب العمل في عقد المقاولة، بدفع البدل إضـافة إلى التعـاون مـع 

  إذا  نص العقد أو جرى العرف على غير ذلك، وفي حالة تخلف رب العمل عن أحد هاته الالتزامات فله جزاء على ذلك.

  : التشريعات ، أحكام ،  المقاولة، رب العمل ، الأجر، التزامات الكلمات المفتاحية

 

Abstract 

The study showed that all the Arab legislations agreed and did not differ in terms of 

the terms of the contract of the contract, especially the obligations of the employer in the 

contract of the contract, to pay the allowance in addition to cooperating with the contractor 

to terminate the agreed work, and receive it on time unless the contract is written or custom 

is otherwise. If the employer fears any of these obligations, he has the right to do so. 

Keywords: legislation, provisions, entrepreneurship, employer, pay, obligations 

 

Résume 

L'étude a montré que toutes les lois arabes d'accord et ne diffère pas en fonction des 

dispositions du contrat de contrat et notamment les obligations de l'employeur dans le 

contrat de contr, que l'employeur est tenu de verser l'indemnité en plus de la coopération 

avec l'entrepreneur pour terminer le travail convenu, et a reçu à temps, à moins que le texte 

du contrat ou habituellement autrement, dans le cas de la peur de l'employeur pour une de 

ces circonstances, les obligations qu'il peut sanctionner. 

Mots-clés: législation, dispositions, contrat, l'employeur, payer, obligations  


